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 شكر وعرفان
 

                                                       والركر ولوا د ال  د اي ي  إ ا  إ ا  إ  و اي ي أ نعع عليناالحمد لله

                            بأ ن وفقنا  إ تمام  ذا العمل. 

 الكريم الدكتور ذناا     ل س تونتقدم بخالص شكرنا وعرفاننا 

 )حسن عبد الرزاق(  

مختلف  لكل خطوات عْلنا وتقديمه لنا ته                                  اي ي تفضل با إ شراف علَ مذكرتنا، بمتابع  

              تنا  إ تمام  ذا والترجيعات لرفع معنويا                         يمة بسعة صدر وفي كل ال وقات الق التوجيهات والنصائح 

 العمل،

                                فله أ سمى عبارات الثناء والتقدير. 

                                                                 والركر موصول ا لى أ عضاء لجنة المناقرة فلكم منا فائق التقدير والا ترام.

ومات اي ي لم يبخل علينا بمختلف المعل )د امنية علي(                            كما  إ يفوتنا أ ن نركر الدكتور 

جابتنا   المكتبة بكلية الحقوق. محافظ           ، كما أ شكر ناس تفسارات اكل علَ           وا 

                                      أ ن يسدد خطاكم ويجعل ذلك في ميزان حس ناتكم. جميعا             وأ سأ ل الله لكم

 

 
 
 
 

 



 ا داء
 

                          أ  دي عْلي  ذا ا لى كل عائلتي 

                      ً      ً  كل وا د بصفته واسمه كبيرا  وصغيرا ،

                   ً                 وا لى كل من علمني حرفا  في مرواري الدراسي، 

               أ س تاذي المشرف،     وا لى  

                                 وا لى كل ال سرة العلمية بقسع الحقوق. 

 
 
 

 .صليحة                                                          
 
 
 
 
 

 



 ا داء
 

ذه،                                                       نا لتثمين  ذه الخطوة ا إ يجابية في مسيرتنا الدراس ية بمذكرتنا  فق الحمد لله اي ي و 

 عالى،التي تركل ثمرة الجهد والنجاح بفضل الله ت

                                  ويشرفني أ ن أ  دي  ذا المجهود المتواضع 

                                    ا لى الوالدين الكريمين أ طال الله في عْر ما،  

                    وا لى ا خوتي وأ خواتي،

                                                                  وا لى كل ال ساتذة ال فاضل حفظهع الله، اي ين ساهموا بركل ا يجابي في تنوير دربي  

ثرائي بكافة المعلومات في ا نجاز  ذه الدراسة.                                           وا 

                                                 تواضع ا لى رفقاء المروار، زميلاتي وزملائي في قسع الحقوق،                       كما أ  دي  ذا المجهود الم 

                         اختصاص القانون ا إ داري، 

 بكلية الحقوق والعلوم الس ياس ية بجامعة محمد خيضر بسكرة.

                                                                   ا لى كل المخلصين اي ين أ ناروا دربي وكل من ساهم في ا نجاز  ذا البحث، أ  دي ثمرة 

 ا لكل طالب علم.                                      عْلي المتواضع وأ سأ ل الله تعالى أ ن يجعله نبراس

 
 

 نصر الدين.                                                  
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يحتل التنظيم الإداري لأي دولة مكانة بارزة في قيام السلطة الإدارية بوظائفها المختلفة، إذ 

لامركزية الإدارية، حيث تعتبر هذه الأخيرة كأسلوب يتكون من نظامين هما نظام المركزية وال
اتهم، يلتخفيف العبء على المركزية الإدارية، والمساهمة في تقريب الإدارة للمواطنين وتلبية حاج

ية لتسيير الدولة الحديثة التي تهدف إلى تحقيق الديمقراطية والمشاركة فهي من أهم القواعد الأساس
القانون في إطار ما يسمى بالحكم الراشد، فالجزائر كغيرها من الدول السياسية، ودعم دولة الحق و 

 .ازدواجية التنظيم الإداري  تبنتالتي 
تتمثل اللامركزية الإدارية في الجزائر في توزيع الوظيفة الإدارية بين الدولة وأشخاص معنوية 

ها بالجماعات ح عليوهو ما يصطل ،أخرى ممثلة في الولاية والبلدية كوحدتين محليتين مستقلتين
المحلية، التي هي بمثابة اللبنة والقاعدة الأساسية، ومن أهم القضايا التي تحتل حيزا مهما في 
النظام السياسي والإداري، ولهذا الغرض صدرت وما زالت تصدر بخصوصها عدة نصوص 

سة صلاحياتها ر قانونية إلى جانب المؤسس الدستوري، والتي تهدف إلى تقوية بنيتها القانونية ومما
التي تتماشى مع المتغيرات الحاصلة، منها تزايد وتطور وظائف الدولة الجزائرية وتدخلها في 
جميع الميادين السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، والتفاوت بين أجزاء إقليمها، ومن 

تسييرها، كلفة بأجل السير الحسن لهذه الجماعات وتحقيق أهدافها خصص لها المشرع هيئات م
 ممثلة في المجالس الشعبية المحلية، وهما المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي.

همية الذي أولت له الجزائر أ  ،تتشكل المجالس الشعبية المحلية عن طريق أسلوب الانتخاب
دة ، حيث صدرت ع9191وظهور التعددية السياسية سنة  ،بالغة خاصة بعد الإصلاح السياسي

قوانين المنظمة للانتخابات إلى يومنا هذا لخلق نوع من النزاهة والشفافية، وضمان الشرعية على 
العملية الانتخابية، ووضع كل الآليات والوسائل التي من شأنها حماية العملية الانتخابية، فانتخاب 

لترشح لها، لك اكل من المجلس الشعبي الولائي والبلدي باعتبارهما هيئات مداولة يتطلب قبل ذ
تباع إجراءات معينة وصولا لعملية الانتخاب، وا عطاء المواطنين حرية اختيار                                                                                       وتوفير شروط وا 
ممثليهم لتسيير شؤونهم من قوائم عديدة لأحزاب سياسية مختلفة التوجهات في إطار مبدأ 

ى القائمة لالمشروعية، حيث تنتخب أعضائهم لعهدة مدتها خمسة سنوات بطريقة الاقتراع النسبي ع
المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج القوائم، أما رؤساء هذه المجالس فتتم بذات طريقة انتخاب 

 الأعضاء.
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وفي إطار ممارسة المجالس المحلية للصلاحيات الواسعة الممنوحة لها كهيئة تداولية إلى 
امها القانوني على نظ راتيجانب صلاحيات الهيئات التنفيذية، قام المشرع بإدخال العديد من التغي

والشروط الواجب توفرها لكي تكون مشروعة إلى جانب  ،ووضع أحكام ووسائل لتسيير أعمالها
وتغطية  ،توفير الإمكانيات المادية لضمان أداء كل الاختصاصات والالتزامات الملقاة على عاتقها

 ه المجالس.استقلالية هذ كل الأعباء المحلية لتوفير كل متطلبات الساكنة المحلية تكريسا لمبدأ
تقلالية غير أن هذه الاس ،إن استقلالية المجالس الشعبية البلدية والولائية أساسه القانون 

نسبية غير مطلقة لأنها تمارس اختصاصاتها وصلاحياتها تحت إشراف ما يسمى بالرقابة 
لمجالس قابتها على اأو الرقابة الإدارية، حيث تقوم الإدارة أو السلطة الوصية ببسط ر  الوصائية

المحلية بأشكال مختلفة، وتطال الأعضاء والأعمال وكذلك الهيئة بحد ذاتها، وذلك لتنسيق 
الأعمال بين الإدارة المركزية والإدارة اللامركزية، ومنه تحقيق المصلحة العامة، ونوع من التعاون 

ستوى المحلي، مع العلم والتكامل ومستوى معين من الأداء، وحماية مصالح المواطنين على الم
 أن هذه الرقابة لا تمارس إلا بنص قانوني. 

وعن أهمية موضوع المجالس المحلية المنتخبة، فتكتسي أهمية بالغة من خلال العناية 
القانونية التي أولاها المشرع الجزائري لها منذ الاستقلال إلى حد اليوم، وخاصة في مرحلة 

ة، ووضع نظام قانوني وضمانات تساهم في نجاعة تشكيل الإصلاحات وتبني التعددية الحزبي
هذه المجالس وضمان حسن سير أعمالها، ومنه الأهداف التي أنشأت من أجلها، وتقديم الخدمة 

 العمومية.
لنظام لويزداد الموضوع أهمية باعتبار أن المجالس المحلية هي الخلايا القاعدية والأساسية 

ارها، في ظل عدم استقر مع المعطيات والمستجدات السياسية السياسي، والحلقة التي تتفاعل 
إضافة إلى أنها الآلية والوسيلة لتحقيق الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي والمستوى 
الوطني، وضمان الاستقلالية لهم والمساهمة في تلبية حاجيات الساكنة المحلية، والتنمية المحلية 

من خلال القيام بهيكلة المجال الاقتصادي  ،ي الوقت الراهنالتي أضحت أكثر من ضرورة ف
 وتشجيع الاستثمار وخاصة في ظل الأزمة المالية.

تنقسم أسباب أو دوافع اختيار الموضوع إلى أسباب شخصية تتمثل في الرغبة الشخصية 
ة بللغوص أكثر والتعرف على المجالس الشعبية المحلية من جميع الجوانب، وازدادت هذه الرغ

أكثر لأن هذا الموضوع كان حديث الساعة وما شهدته الجزائر من انتخابات محلية، وكذلك معرفة 
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خبايا تشكيل هذه المجالس في ظل التعديلات الجديدة خاصة قانون الانتخابات، أما الأسباب 
 ةالموضوعية هي محاولة معرفة دور هذه المجالس وعلاقتها بتسيير كيان الدولة بأكملها، ومعرف

مدى استقلالية هذه الهيئات ومدى تطبيق ما يتم رصده في المنظومة القانونية على أرض الواقع، 
 كون هذا الموضوع حساس يمتد أثره من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني.

 ،تتموقع المجالس الشعبية المحلية بمركز حساس نظر لثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم
مواكبة متغيرات ومستجدات الظروف السياسية، لت وحاجيات السكان ومع ازدياد متطلبا

الاقتصادية والاجتماعية ومختلف الظروف الطارئة، ومدى قدرة هذه المجالس من مسايرة هذه 
داري ا وتقنيا. ،التطورات والظروف                                                        وتجاوز العراقيل التي تعترضها قانونيا وا 

                               مشـــــــرئ الجزائرط في تمجار المجالس          هل وفق ال  :   في       تتمثل                        وعليه فإن إشكككككككككككككالية البحث 
                                                       الشعبية المحلية بما يكفل لها تحقاق المهام المنوجة بها؟

الفرعية التالية: ما هي آليات تشكيل  مجموعة من التساؤلاتالاشكالية  وتفرعت عن هذه
وسير أعمال المجالس الشعبية المحلية؟ وما هي صلاحياتها؟ وهل هناك توازن بين فكرة استقلاليتها 

ع مفكرة الوصاية عليها أثناء أداء مهامها؟ وهل النظام القانوني للمجالس المحلية تتماشى و 
 ؟الفعلية الممارسات

وذلك  ،تتمثل أهداف هذه الدراسة إلى البحث في كيفية تنصيب المجالس الشعبية المحلية
يير أعمالها سبناء على أساس تشكيلها واختيار رؤسائها وتشكيل لجانها، ثم الوقوف على أحكام ت

ل وهل تتوفر على الوسائ ،ثم تبيان حجم الالتزامات والصلاحيات المخولة لها ،ومشروعيتها
ضائها الممارسة عليها كهيئة وعلى أع الإدارية لتنفيذها على أرض الواقع، ثم البحث في الوصاية

الس المحلية، وأعمالها، ودرجة استقلاليتها، وهذا من خلال المنظومة القانونية المنظمة للمج
ومعرفة النقائص ومحاولة اقتراح تصورات ملائمة مع واقع المجالس الشعبية المحلية في الجزائر 

 لاستدراك المشرع مواطن القصور وتجنبها في المستقبل.
 يروتسي تشكيلمن خلال التطرق إلى  ،أما المناهج المتبعة لدراسة فصول هذا البحث

ونظام الرقابة الممارسة عليها وصولا إلى الإجابة على  ،تهالمجالس الشعبية المحلية وصلاحياا
س بتقديم وصف حسن لعملية تشكيل المجال ،الإشكالية المطروحة معتمدين على المنهج الوصفي

الشعبية المحلية المنتخبة وصلاحياته، وآليات الرقابة الإدارية عليها، بالإضافة إلى اعتماد المنهج 
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ل العناصر المذكورة سابقا نقوم بتحليل المواد والنصوص القانونية التحليلي ونحن بصدد وصف ك
 المتعلقة بذلك، ومحاولة تقديم ما هو صحيح وأفضل من أجل رؤية مستقبلية ناجحة.

                                    نقول أنه لا ي خلو أي بحث أو دراسة من  ،أما الصعوبات التي واجهتنا في هذه الدراسة
يل والمشاكل التي تعيق سير البحث منها نقص مواجهة الباحث لمجموعة من الصعوبات والعراق

المراجع المتخصصة التي تتناول المجالس المحلية المنتخبة بشكل دقيق ومفصل، قدم المراجع 
ومعظمها تتناول الإدارة المحلية بصفة عامة ومختصرة، كثرة التعديلات والتحيينات مما يجعل 

 يستغرق الوقت، قصر المدة الممنوحة للدراسةمتابعة هذه التعديلات في العديد من القوانين مما 
 .لإعطاء الموضوع حقه في التحليل الموضوعي وبالشكل اللازم

 ،ولدراسة موضوع النظام القانوني للمجالس الشعبية المنتخبة المحلية والإلمام بجميع جوانبه 
 لمجالس ا وتسيير كيلشتتناولنا في الفصل الأول  إذاعتمدنا التقسيم الثنائي لهذه الدراسة في فصلين 

المحلية المنتخبة، حيث تطرقنا فيه إلى مبحثين، إذا جاء في المبحث الأول تنصيب الشعبية 
هيئات المجالس المحلية المنتخبة وذلك ضمن ثلاث مطالب فالأول بعنوان أساس تشكيل المجالس 

شكيل الثالث موسوم بتأما  ،المحلية المنتخبة، والثاني اختيار رؤساء المجالس الشعبية المحلية
لجان الهيئات التداولية، أما المبحث الثاني تضمن أحكام تسيير أعمال المجالس الشعبية المنتخبة، 

فالأول تمت الدراسة فيه دورات المجالس الشعبية البلدية والولائية، أما  ،وذلك تحت ثلاث مطالب
ل الثالث تمحور حول مشروعية أعما الثاني تناول سير اجتماعات الهيئات التداولية المحلية، أما

 المجالس الشعبية المحلية المنتخبة.
 على صلاحيات المجالس الشعبية المحلية المنتخبة فيه الدراسة انصبتأما الفصل الثاني 

والوصاية الإدارية عليها في مبحثين، قدمنا في المبحث الأول صلاحيات الهيئات التداولية المحلية 
لمجالس ، أما الثاني صلاحيات االبلديةلنا فيه صلاحيات المجالس الشعبية الأول حل ،في مطلبين

لاث صلاحيات الهيئات التنفيذية المحلية في ثبالشعبية الولائية، في حين جاء المبحث الثاني 
الأول تناول صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي، والثاني صلاحيات الوالي كهيئة  ،مطالب

 تناولنا فيه الوصاية الإدارية على المجالس المنتخبة. الثالث تنفيذية، أما المطلب
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، وذلك زيةواللامركن الهيئات المركزية تسعى الجزائر منذ الاستقلال إلى تحقيق التوازن بي
الاجتماعية و مع المتغيرات السياسية  وهذا تماشيا، الإداريةجهزة اتها بين مختلف الأبتوزيع نشاط
 .والاقتصادية

إذ تعتبر الأولى  ،والولاية وهما البلديةللبلاد  الإقليميحيث اعتمدت الجزائر مستويين للتقسيم 
سيير الشؤون مشاركتهم في ت وتشكل إطار، طنينالموا وتتكفل بحاجياتالقاعدة الإقليمية للامركزية 

وبصفتها ، ةوالذمة الماليلشخصية المعنوية للدولة تتمتع با الإقليمية، أما الولاية هي الجماعة عامةال
ي تمثل الدائرة ، فهوالدولة الإقليميةالجماعات  والتشاورية بينالسياسات العمومية التضامنية  تنفذ

 للدولة.غير الممركزة  الإدارية
 رئيس المجلسو ن هيئة تنفيذية ممثلة في الوالي تتشكل الهيئات الإقليمية السالفة الذكر م

 خرى تداوليةوأ، الدولة الشعبي البلدي اللذين يمارسان سلطاتهما باسم الولاية أو البلدية أو باسم
 المحلية.ممثلة في المجالس الشعبية 

هيئاتها  منتخبة، حيث يتم تنصيب وهي هيئاتالأساسية للجماعات الإقليمية  وتعتبر الأجهزة
(، ولها أحكام تسيير أعمالها أول)مبحث  10-91، والولاية رقم 91-99ا لقانوني البلدية رقم وفق

 ثان(. )مبحثخاصة بها 
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 .المنتخبةالمبحث الأول: تنصاب هائات المجالس المحلية 
تلبية ذلك بهدف ، و والبلديةالإدارية بين الولاية  بتوزيع المهام يتمتع التنظيم الإداري اللامركزي 

 وذلك منأخرى تخفيف العبء على السلطة المركزية  ومن جهة ،حاجيات المواطنين من جهة
المجالس  س تشكيلاحيث حدد القانون أس ،خلال تنصيب هيئات لتسيير شؤون المجالس المحلية

 (.هذه المجالس )مطلب ثان ءرؤسا وكيفية اختيار ،المحلية المنتخبة )مطلب أول(
 .المنتخبةتشكال المجالس المحلية  أساس الأول:المجلب 

تعد آلية الانتخابات التي تبناها المشرع الجزائري على غرار العديد من النظم المقارنة وسيلة 
ة ستوجب عمليتلذلك  ،الإدارية ومبادئ اللامركزيةمات مقو  ومن أبرزلبناء المجالس المحلية 

 ان(.)فرع ث                 وا جراءات الترشحوط توفر شر  وكذلك ضرورة ،أول(، الترشح لها )فرع الانتخاب
 المنتخبة. المحليةالترشح لانتخابات المجالس  الأول:الفرئ 

لتي ، ومن أهم المبادئ الدستورية اوسائل المشاركة السياسية للمواطنيعتبر الترشح أحد أهم 
 ،ق مضمونهابتحقي على الالتزام وتحرص دوما ،تسعى الدول إلى إرسائها ووضعها موضع التطبيق

 منها حقو ذلك نجد أغلب دساتير الدول تنص على حق كل مواطن في ممارسة حقوقه السياسية ل
 الترشح.

ذا كان الترشح شرط لانتخاب المجالس المحلية يكون لزاما التطرق إلى مفهوم حق الترشح           وا 
 الدستوري لهذا الحق في التشريع الجزائري )ثانيا(. الأساسثم البحث عن  (،أولا)

 .الترشح مفهوم :أولا
، تراع مباشرةالتي تسبق الاق تعتبر عملية الترشح من الأعمال التحضيرية للعملية الانتخابية

ي يعرب قانون والترشح عمل جدا يحدد غالبا بموجب القوانين المنظمة للانتخابات، وبزمن قريب
 .1ام لاقتراع جهة المختصة عن إرادته في التقدمأمام ال وبصفة رسميةبه الشخص صراحة 

 

                                                           

قم على ضوء القانون العضوي ر  دراسة-العملية الانتخابية في التشريع الجزائري  ووسائل ضمانآليات  ،جمال الدين دندن 1 
القبة القديمة،  ،توزيعوالللنشر  الخلد ونيةدار  ،ب ط ،-به المتعلقة  والنصوص التطبيقيةالمتعلق بنظام الانتخابات  91-19

 .01، ص 1192الجزائر، 
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 عملية من أهم العمليات التي تصحب ،كحق سياسي دستوري  1الترشحيعرف  وهناك من
ي أمام الجهات المختصة عن إرادته ف وبصفة رسميةحيث يعبر فيه الفرد صراحة  ،الانتخابات

من  جراءالإيعرفه بأنه ذلك  وهناك منالتقدم لشغل المنصب المطلوب شغله في الانتخابات، 
لاحية والصاكتساب المواطن صفة المرشح  ،التي يتم بمقتضاها الانتخابية إجراءات العملية

 على أصوات الناخبين من أجل الفوز والسعي للحصوللدخول المنافسة الانتخابية  المؤهلتين
  .2بالمنصب المطلوب شغله بالانتخابات

ن المعدة يفالترشح هو الآلية التي يقوم من خلالها الشخص بتسجيل اسمه في قوائم المترشح
وهو ن أهم الحقوق السياسية للمواط والترشح من، رغبته في المشاركة في الانتخاباتإعلانا منه ل

كل فرد في الدولة أن يرشح نفسه لتولي المناصب الرسمية التي نص الدستور لالذي يعطي  الحق
لمجالس ل ويةومنها العضالوصول إليها عن طريق الانتخاب،  وصولها أوأو القانون على إمكانية 

 .3ةالمحليالشعبية 
وري، واعتبار دست كحقالسياسية  للحريةفعلي  تجسيدويتبين من ذلك أن وجود المرشحين هو 

تير دساالسياق أقرت وفي هذا المرشح ركن من أركان العملية الانتخابية إلى جانب الناخب، 
لأهمية لا هذو  ،متع بهحق الترشح للمناصب الانتخابية وضمان الت بضرورة كفالة معظم الدول

 .الداخلي والخارجي)الدولي( ينالتي يحظى بها على الصعيد
انين لم القو ق الترشح نجد أن معظم الدساتير و أما فيما يخص تعريف المشرع الجزائري لح

 الواجبط والشرو اكتفت فقط بالنص على إجراءات ممارسة حق الترشح و  الترشح،عريف تضع ت
هذا  وبناء على ،لسبل التي يمكن أن يسلكها أثناء الحرمان من التمتع بهوا ،توافرها فيمن يمارسه

                                                           

من  والمترشح هو ،لها ليختاره الناخبون ممثلا لهم ، أي قدم نفسهوتهيأ للانتخابات، من فعل ترشح، بمعنى تأهل لغة:الترشح  1 
 المناصب. منيرشح نفسه للانتخابات أو لمنصب 

 .09، مرجع سابق، صجمال الدين دندن 2 
روحة مقدمة أط المغرب(،، ، تونس)الجزائرفي دول المغرب العربي  الطعون في انتخابات المجالس النيابة ،يعيش تمامشوقي  3 

، لجزائررة، اكككككبسك، رد خيضكككككك، جامعة محموالعلوم السياسيةانون دستوري، كلية الحقوق ككككوراه، تخصص قكككة الدكتلنيل شهاد
  .920، ص 1192 –1192
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الأساس يمكن تعريفه أيضا أنه إبداء الناخب لرغبته الصريحة للمشاركة في الانتخابات بغرض 
 .1رئاسيةتولي مناصب محلية أو وطنية نيابية أو 

 الحق؟ي لهذا المشرع الجزائري لم يعرف الترشح فما هو الأساس الدستور  وبما أن
 .الترشحالأساس الدستورط لحق  :ثانيا

 ،يعتبر حق الترشح من الحقوق السياسية التي كفلتها المواثيق الدولية في العصور الحديثة
أغلب  ريعية فيوالتشمن السلطة التنفيذية  السياسية لكل الوظائفباعتباره وسيلة هامة في تولي 

 العالم.دول 
 عوضمان التمتع الجزائري على النص على كفالة هذا الحق المنطلق حرص المشر  ومن هذا

الذي  9102الدساتير الجزائرية نجد أن أول دستور للجمهورية الجزائرية لسنة  به، وبالرجوع إلى
جبهة  هموطني، ترشحممثلين له في مجلس  ويمارسها بواسطةنص على السيادة الوطنية للشعب 

 .2( سنوات10خمس ) وسري لمدةومباشر م عا وينتخبون باقتراع الوطني،التحرير 
ن الترشح هم الذين ينتمو  حقيمكن تسجيلها هنا أن الأشخاص الذين لهم  والملاحظة التي

لذلك بصدور هذا النص الدستوري لم يسمح بتشكيل أو اعتماد  الوطني،إلى حزب جبهة التحرير 
 .3فترةاط ذو صبغة سياسية في تلك الحزب سياسي أو أي نش جمعية، أوأي 

ق قضى بح للمواطن، عندما والحريات السياسيةفقد كرس الحقوق  9100أما الدستور لسنة 
لدستورية ورغم الضمانات ا منتخبا،كل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية في أن يكون ناخبا أو 

هة بلحق الانتخاب إلا أن المشرع قرر إسناد الوظائف العليا في الدولة لأعضاء من قيادة حزب ج
 .4المرشح لرئاسة الجمهورية من قبل مؤتمر جبهة التحرير وكذلك اقتراح ،التحرير الوطني

المؤرخ  الانتخابات،المتضمن قانون  19-91الدستور صدر القانون رقم هذا  وتطبيقا لأحكام
بأن تكون هناك قائمة وحيدة للمرشحين للانتخابات  00في مادته  قاضيا 9191أكتوبر 10في

                                                           

، )مجلة الاجتهاد القضائي، 929الإدارة المحلية في مراقبة العملية الانتخابية: المراحل التحضيرية، صحسينة شرون، دور  1 
 (.1191، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 10العدد 

، ج.ر.ج.ج.د.ش، 9102سبتمبر 91ي ، المؤرخ ف9102من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  10المادة  2 
 .9102ديسمبر  19، المؤرخة في 02العدد 

فارس مزوزي، المركز القانوني للمجالس الشعبية المحلية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص  3

 .92، ص9191-9112ئر، ، باتنة، الجزا1إدارة محلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة
، المؤرخ في                9100الفقرة الثالثة من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  910، 911، 09المواد 4

  .9100نوفمبر  12، المؤرخة في 12، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 9100نوفمبر 11
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من  تشمل هذه القائمة على عدد الوطني، حيثحزب جبهة التحرير  والمحلية يقدمها التشريعية
 ية.والولائفي المجالس الشعبية البلدية  شغلها مرشحين يساوي ضعف المقاعد المطلوبال

لجمهورية لرئاسة ا الدولة، وفي الترشححق المواطن في تقلد الوظائف العليا في  رهنأن غير 
 لعل سببو  منه،شعار لا طائل  ويجعله مجرديصادر هذا الحق  ،التحريربهة للموافقة السابقة لج

سببه عدم الانسجام  9191تأخر الجزائر في الانضمام إلى اتفاقيات حقوق الإنسان حتى سنة 
ظام ني الجزائر لنتب وانطلاقا من الجزائر،في  والقوانين الساريةبين النصوص الخاصة بالاتفاقيات 

 .1ض التعدديةورفالحزب الواحد 
س ومن ثم تكري الجزائر،الذي أقر مبدأ التعددية الحزبية رسميا في  9191 وبصدور دستور

 في جملة من التغيرات التي ودخلت الجزائر السياسي،الحق في إنشاء الجمعيات ذات الطابع 
ة منذ الساحة السياسي وقد شهدت رسمي،وعمل على تنفيذها بشكل  السياسي،انتهجها النظام 

ي ف إذ أصبح الشعب حر الترشح،أبرزها فتح  وأحداث لعلهذا الدستور عدة إصلاحات  صدور
 .2وقانون الانتخاباتلتمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور  ممثلية، ولا حدوداختيار 

تم كذلك  حتى ،وينتخبلكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب  ويمكن كذلك
ط و ر الدولة دون أية ش والوظائف فيبين جميع المواطنين في تقلد المهام تكريس مبدأ المساواة 

 .3غير تلك التي يحددها القانون 
 كون وبالتالي تحق الترشح  تقيدما يلاحظ على هذا الدستور غياب النصوص التي كانت 

أصبحت  هذا الدستور ، فبصدورمحتكرة ولا توجد أي منافسة بين الأحزاب السياسيةالانتخابات 
ظام هنا انتقال الن وكذلك نلاحظ سياسي،من قبل أي تنظيم  وليست محتكرةالانتخابات حرة 

 التعددية.السياسي من الأحادية إلى 

                                                           

 .01جمال الدين دندن، مرجع سابق، ص 1 
، ج.ر.ج.ج.د.ش، 9191فيفري  12، المؤرخ في 9191لسنة الديمقراطية الشعبية من دستور الجمهورية الجزائرية  91المادة  2 

  .9191مارس  19، المؤرخة في 11العدد 
  .9191من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  29،20المادتين  3 
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الذي أكد على فتح الترشح  9191أوت  10المنطلق صدر قانون الانتخابات في  ومن هذا
ب ما ر الوطني حسالترشح باسم جبهة التحري وألغى شرطللمجالس المحلية لجميع المواطنين 

 .1منه 00نصت عليه المادة 
 9191فقد أكد على نفس المبادئ التي نص عليها دستور  9110أما بعد صدور الدستور 

فيما يخص حق الترشح حيث قضى أنه يحق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية أن ينتخب 
، 221-11سوم الرئاسي رقم وهو نفس المبدأ قضى به التعديل الدستوري بموجب المر  .2وينتخب

 . 1111ديسمبر  21، المؤرخة في 91، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 1111ديسمبر  21المؤرخ في 
 منه. 00في المادة 
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في المادة  10-10أكده الأمر  وهذا ما

العضوي  وكذلك القانون  01ه في مادت 19-91أخذ به كل من القانون العضوي رقم و  ،منه 01
المتعلق  19-19ونفس الأمر تكلم عنه القانون العضوي رقم  ،02بموجب المادة  91-90رقم 

 منه. 900بالانتخابات في المادة 
إلا بعد  وتم تجسيدهمن خلال ما سبق يمكن القول أن حق الترشح في الجزائر لم تتم أبعاده 

المواطنين متى توفرت فيهم الشروط المنصوص  حيث تم منح حق الترشح لجميع ،9191سنة 
التي كان فيها حق الترشح لكل من له  9191عكس المرحلة السابقة لسنة  ،عليها في القانون 

ستلزم يهذه المرحلة لم يتم تجسيد مبدأ المساواة الذي  الوطني، ففيانتماء إلى حزب جبهة التحرير 
 ءات قانونية                                           أن يكون الترشح عاما للجميع وفق ضوابط وا جرا

جراءات الترشحشروط  الثاني:الفرئ   .المنتخبة المحلية للمجالس                 وا 
أن ذلك لا  ا، إلاسابقرغم أن الترشح يعتبر حقا دستوريا معترفا به للأفراد على النحو المبين 

 والمعايير القانونية.يمنع من تدخل المشرع لإحاطته بمجموعة من الضوابط 
تنظيمه لحق الترشح على تحديد شروط موضوعية  وهو بصدد الأساس أدرج المشرع وعلى هذا

ند كذلك من الوقوف ع ولا بد ،ولا(أيرغب للترشح للمجالس المحلية ) فيمنعامة يجب توافرها 

                                                           

، المؤرخة في 21، المتضمن قانون الانتخابات، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 9191أوت  10، المؤرخ في 92-91الفانون رقم  1 
 .9191أوت  10

، ج.ر.ج.ج.د.ش، 9110نوفمبر  19، المؤرخ في 9110من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  01المادة  2 
 .9110ديسمبر 19، المؤرخة في 00العدد 
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الترشح  ممارسة الحق في وكذلك إجراءاتحق المرأة في الترشح لعضوية المجالس المنتخبة )ثانيا( 
 )ثالثا(.
 .لترشحلالموضوعية  الشروط: أولا

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات محددا  19-19جاء الأمر رقم 
لمجموعة من الشروط أوجب توافرها في كل من يرغب في الترشح لعضوية المجالس الشعبية 

 المحلية.حدد حالات عدم القابلية للترشح للانتخابات  والولائية، كماالبلدية 
القانونية لقانون الانتخابات نجدها تحدد جملة من الشروط  جملة المواد وبالرجوع إلى

  يلي:فيما  ويمكن إجمالهاالموضوعية الواجب توفرها في الناخب 
 :ناخباأن يكون المترشح -9

يه الشروط ف وجزائرية تتوفريعتبر الانتخاب من الحقوق المكفولة دستوريا لكل مواطن جزائري 
تتوفر في الشخص أن  يجبوالتي  19-19من الأمر  01المادة  طبقا لنص قانونا،المحددة 

 ناخبا.حتى يعتبر 
 السن:شرط -1

( 12عشرين )و يشترط في المترشح للمجلس الشعبي البلدي أو الولائي أن يكون بالغا ثلاثا 
 .1سنة على الأقل يوم الاقتراع

ساب الخبرة تهم من اكنيالمشرع إلى إشراك فئة الشباب في المجالس المحلية لتمك وهنا يهدف
 المستقبل.المهام النيابية على المستوى الوطني في  والكفاءة لممارسة

  الجنسية:شرط -2
روط يعتبر شرط الجنسية من الش ودولة معينة، لذلكالجنسية هي رابطة قانونية بين الفرد 

الفرد ين الجنسية هي رابطة ولاء ب وبما أن المحلية،الضرورية للترشح لعضوية المجالس الشعبية 
إذ من غير  ،من الطبيعي أن تشترط الدولة في المترشح أن يكون متمتعا بجنسيتها والدولة لذلك

 .2لتهدو الترشح في دولة أخرى غير  ومنها حقاسية يالمعقول أن يمارس الأجنبي الحقوق الس

                                                           

، المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، 1119مارس  91المؤرخ في  ،19-19من الأمر رقم  992المادة  1 
 .1119مارس  91، المؤرخة في 90ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 

 .120، ص1111دراسة مقارنة(، ب.ط، دار دجلة، الأردن،)سعد مظلوم العبدلي، الانتخابات ضمانات حريتها ونزاهتها  2 



  ةالمنتخبالمحلية  الشعبية المجالس وتساار تشكال                                 الفصل الأول

14 
 

 لا؟أم  الجنسية الأصلية اشترطالكلام عن شرط الجنسية يتبادر إلى الذهن هل المشرع  عندو 
فالمشرع الجزائري لم يشترط توافر الجنسية الجزائرية الأصلية في المرشح للمجالس الشعبية 

وعلى هذا تعد الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة شرط لكل مترشح للعضوية في  المحلية،
 الولائية.المجالس الشعبية البلدية أو 

 منها:إثبات أداء الخدمة الوجنية أو الإعفاء -2
ثم  ضوا بهماوعالولائي( منتخبا  البلدي،الشعبيين ) ينيتصور التحاق شخص بالمجلسفلا 

ريقة لا شك أن هذه الطو  ،آخر لافه بعضوخواستللخدمة الوطنية  باستدعائهزوال الصفة عنه 
لذا وجب على المرشح أن يثبت أداءه للخدمة  المحلية،المجالس  استقرارتخدم  والأسلوب لا

الفقرة الرابعة من الأمر  992ادة ككنصت عليه أيضا الم وهذا الشرط ،1منها الوطنية أو إعفاءه
  .الحالي الانتخاباتالمتضمن قانون  19-19

 والسياسية:التمتع بالحقوق المدنية -0
أي  الشعبي البلدي أو الولائي من المترشح للمجلسفالمشرع الجزائري أكد على ضرورة خلو 

الجنح غير  ءباستثنا اعتباره، ولم يردجناية أو جنحة  لارتكاب حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية
 .19-19رقم  الانتخاباتمن قانون  0الفقرة  992نصت عليه المادة  وهذا ماالعمدية 

 :للانتخاباء حالات عدم القابلية فإنت-0
 نتخابحق الترشح لا وحرمها منأبعد المشرع طوائف معينة  الانتخابيةالعملية  ولضمان نزاهة

بلية للترشح الات عدم القاككفي هذا المقام بين ح ويجب التفرقةوالولائية، المجالس الشعبية البلدية 
ه تقضي عدم قبول ترشح الشخص رغم توافر  الجمع، فالأولىمع المترشح أو عدم  وحالات التنافي

وظيفته  نالعضو المنتخب م باستقالةأما الثانية فتقضي  للترشح،على جميع الشروط القانونية 
 .2ووظيفة أخرى تطبيقا لقاعدة عدم الجمع بين العضوية  الانتخاباتبعد فوزه في 

                                                           

  .102الإداري، ب.ط، دار ريحانة، الجزائر ب.س.ن، ص عمار بوضياف، الوجيز في القانون  1 
، 1119، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0، ط 2فوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، ج  2 

 .29ص
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 نتخاب،للاالقابلية  مقانون الانتخابات الحالي نجد المشرع قد حدد حالات عد وبالرجوع إلى 
تشترك في مجملها في فئات واحدة سواء في انتخابات المجالس الشعبية البلدية أو  وهذه الحالات

 .1الولائيةجالس الشعبية الم
 الانتخابية:القاد في القوائم -0

خابية المحلية التسجيل في الدائرة الانت للانتخاباتفالمشرع الجزائري اشترط في المترشح 
 .2فيهاالمرشح 

 ،الضريبية رةالإداتجاه  تها لا بد على المرشح أن يثبت وضعيإلى هذه الشروط كله بالإضافة
أنه يقصد ألا يكون المترشح في وضعية مدين حتى  ولكن الأغلبلك هنا المشرع لم يوضح ذ

تكون  وألاذمته  براءلإيثبت ذلك بكل الوسائل القانونية  عليه أنو  للانتخابات،يكون مقبولا للترشح 
 .3الضريبيةتجاه الإدارة  التزاماتله أي 

 طريقةوتأثيره ببوهة أما ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المش
، ففي هذا 4العملية الانتخابية  وحسن سيرمباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين 

ت وبالتالي فما جاء ،يكتسيها الغموض خاصة من حيث التطبيق 0الفقرة  992المادة  الاطار فإن
وسائل الآليات و ال حدديلأن المشرع في هذه المادة لم  ،به غير واضح ومن الصعوبة إثبات ذلك

 عالقانونية لاعتبار أفعال ما تنطبق على وصف أن يكون الشخص معروفا لدى العامة بصلته م
 قصد بها المالوكذلك لم تحدد ما هي الأعمال المشبوهة هل ي ،أوساط المال والأعمال المشبوهة

لأمور لم أن مثل هذه اخاصة أننا نع ،، وكيف يتم إثبات ذلك للجمهور علانيةالفاسد أو غير ذلك
ق المواطن حقو  انتهاكإلى التحقيق السري و بالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى فيها يتم اللجوء 

 بعدم قدرته في الطعن في هذا التحقيق و الدفاع عن نفسه.
لتقدير من تعتبره من  ،و من خلال الواقع تم ترك هذا الأمر للسلطة الوطنية المستقلة

 لأن المشرع مكنها من كل أعلاه، ي الفقرة السابعة من المادة المشار إليهاترشحين ما جاء فمال
 ،لانتخاباتلوالإشراف عليها من بدايتها إلى غاية إعلان النتائج الأولية  الانتخاباتالوسائل لتنظيم 

                                                           

 .19-19من الأمر رقم  911،999المادتين  1 
 .19 – 19 رقم من الأمر 01المادة  2 
 .19 – 19 رقم من الأمر 0ة الفقر  992المادة  3 
 .19 – 19 رقم من الأمر 0الفقرة  992المادة  4 
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رشحين من القوائم الانتخابية تتم إسقاط العديد من الم 1119المحلية لسنة  الانتخاباتإذ أنه في 
عدم  بعد أن أثبتت بطرقها الخاصة للانتخاباتلتي تم إيداعها لدى السلطة الوطنية المستقلة ا

منها  الأعمال المشبوهة المقصود اعتبرناو لكن إذا ، في الانتخاباتلشروط المشاركة  استيفائهم
ص نالمال الفاسد كان على المشرع إحالة ذلك إلى قانون مكافحة الفساد لكي تتضح الرؤية أو ال

 على ذلك صراحة .
غموض هذه المادة في فقرتها الأخيرة إلا أنها تعتبر كمقصلة للكثير من  وبالرغم من

ال التي تضع الأفع وغيرها منالذين تعتريهم الشبوهات فيما يتعلق بالمال الفاسد  ،المترشحين
وبالتالي  ،تهمملفا ترفض ومنهالذين لا تتوفر فيهم شروط الترشح الأشخاص المترشح في حكم 

ة من أن وحماية الإدارة المحلي الانتخابية، ونزاهة العمليةهذه المادة أهمية بالغة لشفافية  تكتسي
بيا مما يؤدي ذلك إلى نتائج تؤثر تأثيرا سل بالفسادعلاقة  مله وتسيير أشخاصتقع تحت إدارة 

 .ومصلحة المواطنعلى التنمية المحلية 
 العلمي:المؤهل -9
عين ة علمية في مستوى محاصلا على شهاد للانتخاباتأن يكون المرشح  الشرط ذايقصد به
 .1على الأقل

ذا كانت  مية، فإنالعلصراحة في المرشح الكفاءة  اشترطتبعض التشريعات العربية قد            وا 
الذي  19-19الجزائر سكتت عن ذكر هذا الشرط إلا في التعديل الجديد لقانون الانتخابات رقم 

طبقا للمادة ( مترشحي القائمة على الأقل مستوى تعليمي جامعي 9/2ث )أن يكون لثل اشترط
 المتعلق بالانتخابات. 19-19الفقرة الثانية من الأمر رقم  900

  الاسم يتضمن التصريح بالترشح"من الأمر المذكور أعلاه  900كذلك ما جاء في المادة 
      صيالمهنة والعنوان الشخو  ،وتاريخ الميلاد ومكانه ،الجنسو  ،واللقب والكنية إن وجدت

  إلا أنها لم تذكر درجة المستوى العلمي المطلوب للمترشح ، ،"والمستوى التعليمي لكل مترشح
ن كان هذا لا يكفي و  ت هذه الفكرة على كل مرشحي القوائم حتى ولو مكان من الأفضل لو عم                      وا 

    معقول ليس من ال هوحد لأنأو تحديد مستوى تعليمي م ،تكانت نسب أو مستوى التعليم متفاو 
لي حو في ظل التطور المشهود أن يكون من يتولى إدارة و تسيير شؤون الدولة على المستوى الم

مجلس منتخب تحت تصرف شخص متعلم ، أو أن يتم  وضع شخص لا يملك أي مستوى تعليمي
                                                           

 .902شوقي يعيش تمام، مرجع سابق، ص 1 
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 ب فيي المناصفكيف لهكذا أشخاص تول ،إدارة شخص لا يملك أي مؤهل علميتحت  آخرو 
ظر لذلك نهيب بالمشرع الجزائري إعادة الن؟ لهم أن يفقهوا شؤون الإدارة كيفالمجالس المنتخبة و 

 دستوريا.مبدأ المساواة المنصوص عليه  وهذا لتجسيدفي هذا الأمر 
  .حق المرأة في الترشح للانتخابات :ثانيا

نحت م ديمقراطي،نظام من الأسس التي يقوم عليها أي  يعتبر تطبيقا لمبدأ المساواة الذي
وق ومع تطور حركة حق الرجل،أغلب التشريعات المعاصرة المرأة الحق في الترشح مثلها مثل 

لأن  ،مشاركة المرأة في الانتخابات لمستوى ديمقراطية الأنظمة السياسية وكذلك ارتباطالإنسان 
 ،والمرأةل تمييز بين الرجالديمقراطية تعني مشاركة كل أفراد الأمة في تسيير الشؤون العامة دون 

 فيأة والمر هو مرتبط بحق الرجل  الانتخابات، كماالمواطنة مرتبط بحق المواطن في  فعنصر
 .1الترشح للمجالس المحلية

 ،لهذا نجد أغلب دساتير الدول تنص على أساليب تشجع على مشاركة المرأة في السياسة
المجتمع  يقوم بها أفراد والإدارية التي ختياريةوالأنشطة الاعلى أنها مجموعة الأعمال  والتي تعرف

 .2رةولة بطريقة مباشرة أو غير مباشأو قصد رسم السياسة العامة للد ،الحكام اختيارللمساهمة في 
هي  ساس تبنت الجزائرلأا وعلى هذاالمشاركة من خلال كفالة حقها في الترشح  وتكون هذه

 3أيضا نظام الكوتا.
على أنها تخصيص نسبة مئوية من المقاعد للمرأة في المجالس عرف الكوتا ن ويمكن أن

بالتالي و  مرشحيها،السياسية لضم نسبة معينة من النساء إلى قوائم  الأحزاب إلزامأو  ،المنتخبة
ي لمساعدة المرأة على التغلب على العوائق الت يمثل نظام الكوتا شكلا من أشكال التدخل الإيجابي

 .4ية مقارنة بأقرانها الرجالاسيتحد من مشاركتها الس
والقوانين ور الدست اعترافالتمثيل النسائي على مستوى المجالس المحلية رغم  ونظرا لمحدودية

زائر بادرت الج ،بمساواة الرجل والمرأة في ممارستها والحريات السياسيةالصلة بالحقوق  ذات
                                                           

  .01ص ،مرجع سابق مزوزي،فارس  1 
دة أطروحة لنيل شها المساواة، ومخالفة مبدأتعزيز حق تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بين دعم الحق  عسري،. أحمد 2 

  .10ص ،1119 – 1111 ،أدرار، الجزائرجامعة  والعلوم السياسية،كلية الحقوق  وحريات،تخصص حقوق  راه،الدكتو 
 الأصل.لاتينية  وهي كلمةمصطلح لا وجود له في اللغة العربية  الكوتا: 3 
العدد المعارف، ة مجل) ،02-02ص قانونية، صفي المجالس المنتخبة في الجزائر اشكالات  المرأةترقية تيسمبال، رمضان  4 

 .(1191، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة البويرة، الجزائر، 92
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، 1119نوفمبر  90 ، المؤرخ في91-19بموجب القانون رقم  1119بتعديل دستوري سنة 
            أضافت بمقتضاها المادة 1119 نوفمبر 90، المؤرخة في 02العدد ج.ر.ج.ج.د.ش، 

على  السياسية حيث نصتالتي سعت من خلالها إلى تفعيل دور المرأة في الحياة  منه مكرر 29
 س المنتخبة ".ل"تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجا

الذي فرض نسب معينة  121-91 رقم دستوري صدر القانون العضوي ال الالتزام وتطبيقا لهذا
المرأة في كل قائمة ترشيحات سواء كانت حرة أو مقدمة من طرف حزب أو عدة أحزاب بخاصة 
بية عالمجالس الش لانتخابالنساء في قائمة الترشيحات  منه نسب 11المادة  تحيث حدد ،سياسية
 وكذلك البلدية.الولائية 

المادة  جاءتحيث  19-19 رقم بموجب الأمر الانتخاباتو لكن التعديل الأخير لقانون 
حت طائلة رفض ت ،للانتخاباتفي فقرتها الثانية على أنه يتعين على القوائم المتقدمة  منه 900

( 9/1لأقل نصف )، وأن تخصص على ابين النساء و الرجال القائمة مراعاة مبدأ المناصفة
( مترشحي 9/2) ثلث، وأن يكون ل( سنة21ذين تقل أعمارهم أربعون )الترشيحات للمترشحين ال

الجديد أيضا هو ما جاءت به الفقرة الثالثة من المادة مة على الأقل مستوى تعليمي جامعي، و القائ
د سكانها دالتي نصت على أن شرط المناصفة لا يطبق سوى في البلديات التي يساوي ع 900

، والجدير بالملاحظة أن المادة قد عدلت القانون ( نسمة11.111يزيد عن عشرين ألف ) أو
ل المرأة التي كانت تشترط تمثيالمنتخبة و  سالعضوي المتعلق بتوسيع حظوظ المرأة في المجال

 .2نسبة مشاركة المرأة في الترشيحات، أي أنها قد رفعت من الأعضاء المترشحين (9/2)بثلث
 
 
 
 
 

                                                           

في المجالس  المرأةيحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل  ، الذي1191جانفي  91في  ، المؤرخ12-91القانون العضوي رقم   1 
 .1191جانفي  92 المؤرخة في ،19العدد  ج.ر.ج.ج.د.ش، المنتخبة،

مجلة ، )219ص ،19-19 للأمرية الانتخابية وفقا الضمانات القانونية الجديدة لنزاهة العمل زرقط، بودربالة، عمرالياس  2 
 ،يحي فارس المدية مليانة، الجزائر، جامعةمة خميس عاجامعة الجيلالي بون، كلية الحقوق، 12العدد  الانسانية،الحقوق والعلوم 

 .(1119 الجزائر،
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 .الترشحإجراءات ممارسة حق  :ثالثا
استمارة الترشح  أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بسحبتبدأ عملية الترشح لانتخاب 

نا إلى ممثل المعتزمين الترشح المخول قانو  وتسلم الاستمارة ،لدى المصالح المختصة في الولاية
 .1مة الترشيحاتفيها نية تكوين قائ بناء على تقديم رسالة تعلن

 لناخبة،ااستدعاء الهيئة  المتضمنالاستمارة بمجرد نشر المرسوم الرئاسي  سحب هذهويتم 
التصريح بالترشح التي ينبغي أن تكون في نموذج موحد في شكل حافظة ملف  وتحتوي استمارة

 .2صادر عن الوزير المكلف بالداخليةفي القرار ال والوثائق المحددةجملة من البيانات 
بالترشح إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى  ويعد تصريحا

يقدم هذا التصريح الجماعي من طرف مترشح موكل  المستقلة، حيثالمندوبية الولائية للسلطة 
 نيتضمن هذا التصريح جملة م المستقلة، حيثمن طرف الحزب أو من طرف مترشحي القائمة 

 .3منصوص عليها قانوناالبيانات ال
ذا تم تقديم القائمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكي فإ

عنوان ب، أو أن تكون القائمة مقدمة اسية المعنيةيصراحة القائمة التي أعدها الحزب أو الأحزاب الس
 تحصلت خلال الانتخاباتإما من طرف الأحزاب السياسية التي  ،قائمة حرة حسب احدى الصيغ

الدائرة صوات المعبر عنها في الأ( من %2المحلية الأخيرة على أكثر من أربعة في المائة )
ما من طرف الأحزاب السالانتخابية المترشح فيها ( منتخبين 91اسية التي تتوفر على عشرة )ي                         ، وا 

ين تحت قديم قائمة مترشح، وفي حالة تالشعبية المحلية للولاية المعنيةعلى الأقل في المجالس 
ارك تحت رعاية حزب سياسي يش أو، يتوفر على أحد الشرطين السابقين رعاية حزب سياسي لا

لى فإنه يجب أن يدعمها ع ،لة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرةأو في حا الانتخاباتلأول مرة في 

                                                           
بالتصريح بالترشح لانتخاب  ، المتعلق1191سبتمبر 10في  ، المؤرخ221-91لمرسوم التنفيذي رقم من ا 2 ،1المادتين  1

من  1، 9والمادتين  ،1191سبتمبر91في  ، المؤرخة01 العدد ج.ر.ج.ج.د.ش، الولائية،و  البلديةأعضاء المجالس الشعبية 
 اءأعضلانتخاب  الأحرارارة لصالح قوائم المترشحين باستم ، المتعلق1191سبتمبر 10في  ، المؤرخ222-91المرسوم التنفيذي 

 .1191سبتمبر  91اكتتاب التوقيعات في  ، المؤرخة01 العدد ،ج.ر.ج.ج.د.ش والولائية،المجالس الشعبية البلدية 
وائم في ق التقنية لاستمارة التصريح بالترشح للمميزات ، المحدد1191سبتمبر  19في من القرار المؤرخ  ،0، 2، 2، 1المواد  2

  .1191سبتمبر  91المؤرخة في  ،01 العدد ج.ر.ج.ج.د.ش، والولائية،المجالس الشعبية البلدية  أعضاءلانتخاب  المترشحين
 .19-19 الأمر رقممن  900المادة  3
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 يخص كل مقعد مطلوبنية فيما ( توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المع01الأقل بخمسين )
 .1شغله

     في حالة مخالفة ذلك يعتبر التوقيع و  ،لا يسمح لأي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة
، ويجب 19-19الأمر رقم من  219المادة  يعرضه للعقوبات المنصوص عليها فيو  لاغيا

تقدم و  ،خبين مع وضع بصمة السبابة اليسرى التصديق لدى ضابط عمومي على توقيعات النا
الاستمارات المستوفاة للشروط المطلوبة قانونا مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها إلى 

للجنة للبلدية ، وبعدها يقوم رئيس اوائم الانتخابية المختصة إقليميارئيس اللجنة البلدية لمراجعة الق
 .2حضرا بذلكلتأكد من صحتها ويعد مبمراجعة القوائم الانتخابية بمراقبة التوقيعات وا

 .3الاقتراع( يوما كاملة من تاريخ 01يجب تقديم التصريحات بالترشح قبل خمسين )
حالة  داع قوائم الترشيحات ماعدا فيإيكذلك لا يجوز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير بعد 

لى الترشح الجديد ع لإيداعالحالة يمنح أجل آخر  وفي هذه شرعي،الحصول على مانع  الوفاة أو
 .4( يوما السابقة لتاريخ الاقتراع12ألا يتجاوز هذا الأجل الثلاثين )

يتعرض  حيث ،انتخابيةأكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة في كان أن يترشح  لأيلا يمكن 
 ،19-19الأمر رقم من  109كل من يخالف هذا الحكم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 

 من نفس الأمر.  999طبقا للمادة ت المعنية بقوة القانون فضلا عن رفض قوائم الترشيحا
 ( ينتميان إلى أسرة11لا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين إثنين )

 .5أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية ةسواء بالقراب واحدة
يا صريحا من نيكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا قانو  ويتعين أن

طلان في تحت طائلة الب القرار،، ويجب أن يبلغ هذا ندوبية الولائية للسلطة المستقلةمنسق الم
 بانقضاء ، ويعد الترشح مقبولامن تاريخ إيداع التصريح بالترشح ابتداء( أيام كاملة 19أجل ثمانية )

                                                           
 .19-19 الأمر رقممن  0، 2، 2، 1، 9 الفقرات 909المادة  1
 .19-19 الأمر رقممن  1، 9، 0، 0 الفقرات 909 المادة 2 
 .19-19 الأمر رقممن  901 المادة 3 
 .19-19 الأمر رقممن  991المادة  4 
 .19-19 الأمر رقممن  991المادة  5 
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ة لمختصة إقليميا خلال ثلاثالرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية ا ويكون قرار، هذا الأجل
 .1ريام كاملة من تاريخ تبليغ القرا( أ12)

( كاملة من 12تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل أربعة أيام )
الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة في أجل  ويمكن كذلك ،تاريخ إيداع الطعن

الدولة في الطعن في أجل أربعة  ويفصل مجلس ،ريخ تبليغ الحكم( أيام كاملة من تا12ثلاثة )
إلى  هوفور صدور و القرار تلقائيا أحينها يبلغ الحكم  الطعن،( أيام كاملة من تاريخ إيداع 12)
لى منسقطراف المعنية الأ  .2ئية للسلطة المستقلة قصد تنفيذهالمندوبية الولا           وا 

 .المحليةلشعبية رؤساء المجالس ا اختيار :الثانيالمجلب 
نشير في البداية إلى أن رئيس المجلس الشعبي المحلي مثله مثل باقي الأعضاء المنتخبين  
 تصويت تفضيليوبالنسبي على القائمة المفتوحة  الاقتراعمن سكان البلدية عن طريق  انتخابهيتم 

 .19-19طبق لما جاء في الأمر  ( سنوات10دون مزج لعهدة مدتها خمس )
نوابه و من خلال هذا المطلب إبراز كيفية تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي  نحاولوعليه س

 ثان(. ونوابه )فرعرئيس المجلس الشعبي الولائي  وكذلك تنصيب ،فرع أول()
 .ونوابهتنصاب رئيس البلدية  :الأولالفرئ 

البلدية تمثل  سنوات،( 10الجهاز التنفيذي البلدي هو هيئة جماعية منتخبة لمدة خمسة )
ويتشكل هذا الجهاز من رئيس المجلس الشعبي البلدي )رئيس البلدية(  تسييرها، وتشرف على
عدد المنتخبين  وهذا حسب( نواب 10)ستة( إلى 11للرئيس يتراوح عددهم من نائبين ) وعدة نواب
لبلدية ون اوهذا طبقا لما جاء في قان شؤونها وتسيير كل وتمثيل البلديةلإشراف ا بهدفلكل مجلس 

99-91. 
التي تدخل ضمن الجماعات الإقليمية إضافة إلى ذلك فهي تدخل ضمن مفهوم  وتعتبر البلدية

 .3أقاليم الدولة الشخصية المعنوية وتتحقق بمنح إقليم من الاقليمية،اللامركزية 
يتم تنصيب رئيس البلدية في مهامه بمقر البلدية في حفل رسمي بحضور  ما سبق ومن أجل

رة مسة عشخلال الخ ه،المجلس الشعبي البلدي أثناء جلسة علنية يرأسها الوالي أو ممثلمنتخبي 

                                                           

 .19-19 الأمر رقممن  2، 1، 9الفقرات  299المادة  1 
 .19-19 الأمر رقممن  9، 0، 0،0، 2 الفقرات 992المادة  2 
  .11ص، 9111فاس، المغرب، .ن،دب. ،1 ط-مقارنة دراسة-الإداري القانون  ،مليكة الصروخ 3 
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س الشعبي مجلالينتخب رئيس  الانتخابات، حيثي إعلان نتائج ( يوما على الأكثر التي تل90)
ي وفي حالة تساو  الناخبين،البلدي من القائمة التي فازت أو تحصلت على أغلبية أصوات 

 .1سا المرشح أو المرشحة الأصغر سنايالأصوات يعلن رئ
ريق ويعلن للعموم عن ط الوالي،يرسل محضر تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى 

 ،ون المنصوص عليها في القان والمندوبيات البلدية ةوالملحقات الإداريالإلصاق بمقر البلدية 
، س الجديدوالرئيعهدته  إعداد محضر بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية وبعدها يتم

 .2يالوالمن هذا المحضر إلى  وترسل نسخة( أيام التي تلي تنصيبه 19) ةخلال الثماني وذلك
واب نائبان أو عدة ن باختيارعن رئيس المجلس الشعبي البلدي يقوم بدوره  وبعد الإعلان

 (90) عشرة الخمسة وذلك خلال ،لمساعدته في مهامه وفق عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي
 .3لمصادقة عليها بالأغلبية المطلقةيوما على الأكثر التي تلي تنصيبه ل
عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي و يكون عددهم  باختلافو يختلف عدد نواب الرئيس 

( 10ن سبعة )( بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون م11نائبان ) :كما يلي
لمتكون ا( نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي 12، ثلاثة )د( مقاع11الى تسعة )

 ذات المجلس الشعبي البلدي اتللبلدي( نواب بالنسبة 12، أربعة )( مقعدا99من احدى عشرة )
( نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي  10، خمسة )( مقعدا90المتكون من خمسة عشر )

نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس  (10) ، ستة( مقعدا12ثة وعشرين )تكون من ثلاالبلدي الم
 .4( مقعدا22ون من ثلاثة و ثلاثين )الشعبي البلدي المتك

 .5فيما بينهمأي ترتيب أو تدرج سلمي  مع العلم أن هؤلاء النواب لا يوجد

                                                           

 ،20ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد  ،المتعلق بالبلدية ،1199 جوان 11المؤرخ في  ،91-99من القانون رقم  00، 00 المادتين 1 
 .1199جويلية 12المؤرخة في 

 .91-99من القانون رقم  09 ،00 المادتين 2 
 .91-99من القانون رقم  01 المادة 3 
 .91-99من القانون رقم  10المادة  4 
ي النموذجي المتضمن النظام الداخل ،1192مارس  90المؤرخ في  ،910-92من المرسوم التنفيذي رقم  2الفقرة  2 المادة 5 

 . 1192مارس  90 المؤرخة في ،90 البلدي، ج.ر.ج.ج.د.ش، العددللمجلس الشعبي 
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 بيةة الانتخاالمد وهي نفس( سنوات 10خمسة ) ونوابه لمدةيعين رئيس المجلس الشعبي البلدي 
 .1للمجلس الشعبي البلدي ةالمقرر 

إن الملاحظة التي يمكن تسجيلها على عدد نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي أن المشرع 
مجلس  كل ورفع حصةفقا لقانون الانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و أضاف في عدد 

وبالتالي لا بد من إعادة  عضو، 92 إلى 0فالحد الأدنى لتشكيلة المجلس البلدي رفع من  بلدي،
التي تحدد عدد نواب المجلس الشعبي البلدي  91-99رقم  البلدية قانون من  01النظر في المادة 

 .2الحالي وقانون الانتخاباتتماشى بما ي
تشكيلة السياسية التي يختار منها رئيس المجلس الشعبي الأن المشرع لم يحدد  نلاحظ كما
للنواب في  المهمة الرئيسية وكذلك حصر البلدية،السلطة التقديرية لرئيس  وترك نوابه،البلدي 

 وكذلك اشتراط الأغلبية المطلقة في مهامه،مساعدة رئيس المجلس الشعبي البلدي في ممارسة 
المصادقة على قائمة المنتخبين الذين اختارهم رئيس المجلس الشعبي البلدي لشغل وظائف نواب 

 توافق بينالعدم  وذلك بسببمن الصعب تحقيقها  91-99القانون رقم  من 01طبق للمادة له 
 .غالبا السياسية )الأحزاب(الاتجاهات

بي يستخلف رئيس المجلس الشع أو الممنوع، كما المقصينائب المتوفى أو اليتم استخلاف 
ذا استحالالبلدي الذي حصل له مانع مؤقت في أداء وظائفه بنائب   ئيسعلى الر                      الرئيس، وا 

ن تو  الرئيس،يقوم المجلس الشعبي البلدي بتعيين أحد نواب  له،تعيين مستخلف  عذر ذلك أحد      ا 
ه لصالح دي تفويض إمضائلالمجلس الشعبي الب ويمكن لرئيس البلدي،أعضاء المجلس الشعبي 

 .3م الموكلة لهمانواب الرئيس في حدود المه
 .ابهونو تنصاب رئيس المجلس الشعبي الولائي  الثاني:الفرئ 

تنصيب و  انتخابقصد  سنا،يجتمع المجلس الشعبي الولائي تحت رئاسة المنتخب الأكبر 
 يتم وضع مكتب مؤقت الانتخابات، حيث( أيام التي تلي إعلان نتائج 19خلال الثمانية ) رئيسه

للإشراف على الانتخابات يتشكل من المنتخب الأكبر سنا ويساعده المنتخبان الأصغر سنا 

                                                           

 للنشر، اداردار بلقيس  ،0 ط النشاط الاداري(، –اري )التنظيم الاداري الاد عمارة، القانون  شريقي، مريم بوعلي، نسرينسعيد  1 
 .19، ص1119 ، الجزائر،البيضاء

 .19-19 الأمر رقممن  990المادة  2 
 .91-99 رقم من القانون  09والمادة  ،1الفقرة  01المادة  3 
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قائمة  دويقوم بإعداالمكتب الترشيحات لانتخاب الرئيس  مترشحين، يستقبل رويكونون غي
ذجي المتعلق النمو  يحل هذا المكتب بقوة القانون فور إعلان النتائج ثم يحدد المحضر المترشحين،

 .1بتنصيب الرئيس
قدم المترشح ي ،من بين أعضائه للعهدة الانتخابيةينتخب المجلس الشعبي الولائي رئيسه 

في و  ،الأغلبية المطلقة للمقاعد على لحائزةنتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي من القائمة الا
خمسة لى ع، يمكن القائمتين الحائزتين مة على الأغلبية المطلقة للمقاعدحالة عدم حصول أي قائ

من المقاعد تقديم مرشح ، وفي حالة عدم حصول أي قائمة  الأقلعلى (%20)بالمائة وثلاثين 
جميع القوائم تقديم مرشح لالأقل من المقاعد يمكن  ( على%20لى خمسة وثلاثين بالمائة )ع

لذي تحصل لولائي المترشح او بعدها يعلن رئيسا للمجلس الشعبي ا ،انتخاب سريالاعنها و يكون 
ذا لم يحصل أي متر غلبية المطلقة للأصواتعلى الأ ، واتلأصلشح على الأغلبية المطلقة                        ، وا 
رشح تمزا ال، ويعلن فائعلى المرتبتين الأولى والثانية ر ثان بين المترشحين الحائزينيجرى دو 

ائزا ، يعلن فحصل عليهاتحالة تساوي الأصوات الم، أما في المتحصل على أغلبية الأصوات
 النتائج النهائية لانتخاب رئيس بعد ذلك يعد المكتب المؤقت محضرو  ،المترشح الأكبر سنا

الادارية  لحقاتوالم والبلديات و يلصق بمقر الولاية ،يالولائي و يرسله الى الوالالمجلس الشعبي 
 .2والمندوبيات البلدية

يتم بعد ذلك تنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي المنتخب في مهامه بمقر الولاية بحضور 
بلدية خلال لالشعبية ا ورؤساء المجالس وأعضاء البرلمانالشعبي الولائي  وأعضاء المجلسالوالي 

 .3جلسة علنية
نوابه من ل( أيام التي تلي تنصيبه 19يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال ثمانية )

 لا يمكنو لأغلبية المطلقة للمجلس الشعبي الولائي با ويعرضهم للمصادقة ،بين أعضاء المجلس
منتخبا،  21إلى  20ة من بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكون (11)إثنين همأن يتجاوز عدد

                                                           

المؤرخة  ،91 العدد ج.ر.ج.ج.د.ش، لولاية،با ، المتعلق1191فيفري  11في  ، المؤرخ10-91من القانون رقم  09المادة  1 
 .1191فيفري  11في 

 .10-91من القانون رقم  01 ،01 المادتين 2 
 .10-91من القانون رقم  09المادة  3 
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بالنسبة ( 10)ستة  منتخبا، 20إلى  22بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من  (12) ثلاثة
 .1منتخبا 00إلى  09ية المتكونة من للمجالس الشعبية الولائ

على  لإقامةبا وهو ملزميتفرغ رئيس المجلس الشعبي الولائي بصفة دائمة لممارسة عهدته 
، وفي حالة مانع مؤقت يعين رئيس المجلس الشعبي الولائي أحد نواب الرئيس الولايةقليم إ

ذا استحال ،لاستخلافه في مهامه عبي الولائي يقوم المجلس الش له،على الرئيس تعيين مستخلف              وا 
ن تعذر الرئيس،بتعيين أحد نواب  من قانون الولاية  02طبقا للمادة ذلك أحد أعضاء المجلس           وا 

 .10-91رقم 
ذا تغيب  ،ن عادتين في السنة دون عذر مقبولالمجلس الشعبي الولائي عن دورتي رئيس           وا 

ن عدد أ اعتبارطبيعي على  وهذا أمر ،فإنه يعتبر في حالة تخل عن العهدة من طرف المجلس
دورتين عاديتين يفرغ الدور المنوط به من  عنوغيابه  ،دورات (12أربعة )الدورات في السنة 

بصفة عامة  الدائمة ورؤساء اللجان ونواب الرئيستفرغ رئيس المجلس الشعبي الولائي ي محتواه،
 .2ن بصفة دائمة من أجل أداء مهامهمالمنتخبي انتدابويتم  الانتخابية،لعهدتهم 

حق رئاسة المجلس الشعبي  أن من قانون الولاية 01من خلال ما سبق تطرقنا إلى أن المادة 
طلح هذه الفقرة لمص إغفالنلاحظ  إذ سنا،شح الأكبر لأصوات للمتر الولائي في حالة تساوي ا

والغالب أن ذلك كان  ،1199من قانون البلدية لسنة  00المترشحة خلافا للفقرة الثانية من المادة 
 .3رسهوا لا غي

فالأول  ؤل،للتسا والولائي مثيرةنلاحظ أن الأحكام المتعلقة برئاسة المجلس الشعبي البلدي 
 سنا، فماهو أساس اعتمادهلى قاعدة الأصغر سنا أما الثاني يعتمد على معيار الأكبر يعتمد ع

 ذلك؟ ولماذا لم يوحد هذه الأحكام؟
 .المحليحالات انتهاء مهام رئيس المجلس  الثالث:الفرئ 

نما هي دائمة،إن مهام رئيس المجلس الشعبي المحلي ليست   مهام مؤقتة مرتبطة مباشرة          وا 
لي مهام رئيس المجلس الشعبي المح وعليه فإنمدة العهدة الانتخابية للمجلس ب وبشكل أساسي

                                                           

 .10-91من القانون رقم  01المادة  1 
الحقوق،  دكتوراه، كليةالدة لنيل شهاأطروحة الجزائري، النظام القانوني للمنتخب المحلي في التشريع  ،عبد المجيد سلامة 2 

 .912ص، 1191-1199 ،خدة، الجزائريوسف بن  9الجزائر جامعة
تخصص  توراه،دكالمقدمة لنيل شهادة  أطروحةوالاستقلالية، بين الانتخاب  المجالس المحلية في القانون الجزائري  ،ليدية عليم 3 

 .01ص، 1199 ، الجزائر،ميرة، بجايةامعة عبد الرحمان ، جوالعلوم السياسيةالحقوق  الاقليمية، كليةالجماعات  قانون 
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مهام الرئيس  نتهاءلا، وتعتبر هذه الحالة السبب الطبيعي الوحيد هذه المدة بانتهاءتنتهي تلقائيا 
إلى جانب حالات حددها القانون سواء بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي )أولا( أو بالنسبة 

 )ثانيا(.لمجلس الشعبي الولائي لرئيس ا
 .البلدطبالنسبة لرئيس المجلس الشعبي  :أولا

من  09حصر قانون البلدية حالات انتهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للمادة 
 التالية:في الحالات  91-99رقم  قانون البلدية

 :الإستقالة-9
من خلاله رئيس المجلس  صحجراء يف، وهي كذلك إ1الشخصعلى رغبة  تعني ترك العمل بناء

بجملة  وقد ضبط المشرع هذه الحالة الانتخابية،الشعبي البلدي عن عدم رغبته في إكمال عهدته 
وتقديم ماع لاجتلحيث يتعين على الرئيس دعوة المجلس الشعبي البلدي  والإجراءاتمن الضوابط 

المفعول  ةوتصبح ساريإلى الوالي  عن طريق مداولة ترسل الاستقالةتثبت هذه  إليه، الاستقالة
 على ضرورة إلصاق المداولة المتضمنة ونص القانون  ،من تاريخ استلامها من قبل الوالي ابتداء

 .2تقالة رئيس المجلس الشعبي البلديتثبيت اس
  المنصب:التخلي عن -1

 ا:همو هناك حالتين يعتبر قانون البلدية بموجبها أن رئيس البلدية متخليا عن منصبه 
 المقررة:القانونية  الإجراءات احترامالاستقالة دون -أ

عن المنصب رئيس المجلس المستقيل الذي لم يجمع المجلس لتقديم استقالته  ويعد متخليا
أيام بعد شهور من غيابه خلال دورة ( 91)عن المنصب في أجل عشرة  ويثبت التخلي ،أمامه

ي تتضمن الت وتعلق المداولةمهامه  ستخلف فييو  ه،غير عادية للمجلس بحضور الوالي أو ممثل
 .3ي الرئيس عن المنصب بمقر البلديةإثبات تخل

 
 

                                                           

     ،9 ج ،(العام المرفق-الإداري  الضبط-الإداري التنظيم  –الإداري القانون  )مبادئ الإداري القانون  الصرايرة،مصلح ممدوح  1 
 .121ص ،1191، الأردن والتوزيع، عمان،دار الثقافة للنشر  ،9 ط
 . 91-99من القانون رقم  02المادة  2 
 .120ص  ،1199 ، الوادي، الجزائر،سخري مطبعة  ،9 ، ط9 ، جالإداري  القانون مزياني، فريدة قصير  3 
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 المبرر: غارالغياب -ب
الة غياب حيكون الغياب غير مبرر بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي عندما يكون في 

يوما من غياب  (21)، وبانقضاء أربعين من قبل المجلس ويعلن عنها ،ردون مبرر لأكثر من شه
 الرئيسيستخلف و الوالي لإثبات الغياب  يجمعه استثنائيةفي جلسة  المجلسالرئيس دون أن يجتمع 
 .1في مهامه وفقا للقانون 

 قانوني:وجود مانع -2
 من قانون البلدية 09المادة  اكتفى بموجبو  الحالةلم يوضح القانون المقصود من هذه 

مجلس الشعبي البلدي في محل مانع قانوني سببا لإنهاء تواجد رئيس ال اعتبارإلى  91-99رقم
أو  ،أنه يبدو أن المقصود منها وجود رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة تنافي مهامه، غير

المال مخلة بالشرف أو لها صلة ب لأسبابأو محل إدانة جزائية نهائية  للانتخابحالة عدم القابلية 
 .2العام

 .الولائيلمجلس الشعبي بالنسبة لرئيس ا ثانيا:
           ونتناول كيفية أو حالات إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي الولائي ضمن العناصر 

  التالية: أو الحالات
 الثقة:سحب -9

 وتجريده من ،الولائييقصد بسحب الثقة الطريقة القانونية لإنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي 
ية من ، بحيث منح العملوالإطاحة به الثقةالمجلس بسحب  في مبادرة أعضاء القانونية، تهصف

أن  والجدير بالملاحظة معين،خلال مشاركة كل أعضاء المجلس مع اشتراط نصاب قانوني 
جاء خاليا من أي إشارة لتنظيم حالات سحب الثقة من رئيس المجلس  10-91 رقم قانون الولاية

 .113-11انون الولاية رقم قما كان معمول به في  وهو نفس ،الشعبي الولائي
 
 

                                                           

 .91-99من القانون رقم  00المادة  1 
 .921ص مرجع سابق، فارس مزوزي، 2 
فرع دولة  القانون،ي مذكرة ماجستير ف ،10-91القانون رقم  إطارالولاية في  الإقليمية الجماعات إصلاحبلغالم، بلال  3 

 .21ص  ،9192-1191، الجزائر، 9الجزائر الحقوق، جامعة والمؤسسات العمومية، كلية
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 الاستقالة:-1
     جتمع أمام المجلس الم استقالتهلقد أجاز المشرع لرئيس المجلس الشعبي الولائي أن يعلن 

 ،أمام المجلس مجتمعا الاستقالة، وقد أصاب المشرع حيث نص على تقديم 1ويبلغ الوالي بذلك 
ولى ، وبالتالي منحوه ثقتهم فمن باب أرئيسهم اختارواباعتباره أن أعضاء من المجلس هم الذين 

رئيس المجلس الشعبي الولائي سارية المفعول من تاريخ تقديمها  استقالة، وتكون ها أمامهمأن يقدم
من قانون الولاية  00، وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة م المجلس الشعبي الولائي المجتمعأما
 رقم يةمن قانون الولا 20النقص الذي كان موجودا في المادة هنا استدرك المشرع  ،10-91رقم 
 .2رئيس المجلس الشعبي الولائي استقالة، لأنها لم تحدد بصفة صريحة بداية تاريخ 11-11

 :غار المبرر( )الغيابالتخلي -2
ذر عالمشرع غياب رئيس المجلس الشعبي الولائي عن دورتين عاديتين في السنة دون  اعتبر

 .3لة تخلي عن العهدة من طرف المجلسعله في حا، تجمقبول
 الانتظامة وضرور  الانضباطجبار رئيس المجلس الشعبي الولائي على إفالقصد مما سبق هو 

اصة خ المحلية،العامة  ورعاية المصالح الأداءدورات المجلس بما يكفل حسن  والمواظبة لحضور
 رفيعة.بمنصب محلي له مكانة  والأمر يتعلق

 القانوني: المانع-2
بتعدادها ضمن  واكتفى 10-91رقم  لم يفصل المشرع في هذه الحالة بموجب قانون الولاية

 ي.الولائمهام رئيس المجلس الشعبي  والتي تنهي همن 00الحالات المنصوص عليها في المادة 
  التداولية.تشكال لجان الهائات  الثالث:المجلب 

بار على اعت المحلية،للمجالس  صاصات الموكلةخلال الاختتنطلق فكرة إنشاء اللجان من 
ليمية قمع اتساع صلاحيات الجماعات الإ واحدة، خاصةأنه لا يمكن القيام بكل الوظائف من جهة 

ة الانفتاح انتهاج سياسي بسبب الوحدات،مستوى هذه  شكاليات علىلإوامن القضايا  وظهور العديد

                                                           

 .10-91من القانون رقم  00لمادة ا 1 
 .22-21 ص ص ،سابق مرجع بلغالم، بلال 2 
 .10-91من القانون رقم  02المادة  3 
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 تتطلب التفرغ الدائم ومهامذه الجماعات أدوار له والتي منحتمن طرف الدولة  في عدة مجالات
 .خاصة في إطار الإدارة الالكترونية والتقنيةالفنية  وتوفر الخبرة وتبادل الأراء

 نشاءإمنح المشرع الجزائري المجلس الشعبي البلدي منذ صدور أول قانون للبلدية سلطة 
ت قوانين منح كما (،الفرع الأولالمنتخبين لتساعده على القيام بمهامه ) أعضائهلجان من بين 

وحرصا من  ،)الفرع الثاني( اللجانالمجلس الشعبي الولائي سلطة تشكيل  الاستقلالالولاية منذ 
 سير عملهاو عملية تشكيل اللجان  التسيير، ضبطسلوب في لأهذا ا مزاياالمشرع من الاستفادة من 

         وتسهيل مهامهاهذه التنظيمات ضمان فعالية  شأنهامن  حكام التيلأوابحملة من القواعد 
 (.)الفرع الثالث
 .البلديةالمجالس الشعبية  الأول: لجانالفرئ 

راء أو  اقتراحاتاللجنة البلدية هي هيئة تتكون من مجموعة من الأعضاء عن طريق إصدار 
 .1استشارية

مد المجالس يث تعتفي النظم التي تتبنى نظام الإدارة المحلية ح الشائعإن الأخذ بنظام اللجان 
 تخاذاالبلدية في عملها على اللجان لعدة أسباب منها إعطاء فرصة للمجلس للتفكير مرتين قبل 

 المطروحة أماماللجان لها مهام محدودة تقوم من خلال ذلك بمناقشة المسائل  وكذلك أنالقرار 
التقسيمات  تعددة أهم هذهاللجان إلى أنواع كثيرة م ، تنقسمالمناسب وطرح الحلالمجلس بكل فعالية 

  )ثانيا(ولجان خاصة )أولا(نوعان لجان دائمة وجودها وهي باستمراريةيرتبط 
 الدائمة. اللجانأولا: 

ي عمله المجلس مستمرا ف وتستمر مادام ،هي تلك اللجان التي تنشأ مع بدء العهدة الانتخابية
 .2وتنتهي بانتهائه

 ختصاصهائه لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال يشكل المجلس الشعبي البلدي من بين أعضا
الشعبي  من رئيس المجلس قتراحاعلى  بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناء تتخذ ،عن طريق المداولة

وتهيئة بيئة ال والنظافة وحماية ، الصحةوالمالية والاستثمار بالاقتصادالمتعلقة  ولا سيماالبلدي 

                                                           

لنيل شهادة  والتطبيق، مذكرةداة للديمقراطية المبدأ أ 19-11بلدية المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون ال بوشامي،نجلاء  1 
ئر،      منتوري، قسنطينة، الجزا الإخوة ، جامعةالسياسيةوالعلوم الحقوق  الجزائر، كليةدارية في السياسة الإ الماجستير، فرع

 .919ص  ،1110-1110
 .910، المرجع نفسه، صبوشامينجلاء  .2
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 والفلاحة والصيد البحري، الشؤون  عات التقليدية، والري والتعمير والسياحة والصنا الإقليم
 .1والثقافية والرياضية والشباب الاجتماعية

 غلجان بالنسبة للبلديات التي يبل (12)ثلاثة  يلي:فتحدد كما  الدائمة،أما عن عدد اللجان 
انها سك عدد تراوحيالتي  للبلدياتلجان بالنسبة  (12، أربعة)نسمة أو أقل 11.111عدد سكانها 

نها اتراوح عدد سكيلجان بالنسبة للبلديات التي  (10) نسمة، خمسة 01.111الى  11.119من 
تي يفوق عدد سكانها بالنسبة للبلديات ال لجان( 10ستة) ،نسمة911.111إلى  01.119بين 

 .2نسمة 911.111
ددها مقارنة ع يتناسب وغيرها، والتي لاالمشرع إلى تغطية جميع المجالات السابقة  وسعيا من

بعدد اللجان المحدد للمجالس البلدية خاصة في تلك المجالس التي يساوي أو يقل عدد سكانها 
 كما يمكن أن ،تتكفل لجنة واحدة بعدة ميادين إمكانية أنحيث نص على  نسمة، 11.111عن 

طبيعة  بوذلك حسة لجان ينقسم ميدان واحد إلى ميادين فرعية مختلفة تتكفل بها لجنتان أو عد
 .910-92الفقرة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  29طبقا للمادة البلدية 

رئيس  اقتراحعلى  دائمة فتكون عن طريق مداولة بناءأما عن إجراءات إنشاء اللجان ال
تعرضه و ، وبعد تشكيلها تعد اللجنة نظامها الداخلي المجلس أعضاءأغلبية  موافقةوكذا المجلس 

 .91-99من قانون البلدية رقم  21طبقا للمادة  ي البلدي للمصادقة عليهجلس الشعبالم على
 الخاصة.اللجان : ثانيا

ذا له معينة، ولدراسة مسائللأغراض محددة  اللجان التي تشكل من وقت لآخر وهي تلك
 المجلس.ألة تهم كلجنة تحقيق في مس وتنتهي بانتهائه،يرتبط بقاؤها بالموضوع الذي أنشئت لأجله 

قانون البلدية على إمكانية أن يشكل المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه لجان  نص وقد
 يلهاويتم تشك للبلديات،لدراسة موضوعات محددة تدخل في إطار الصلاحيات الممنوحة  خاصة،

س عن على اقتراح رئيس المجل بناء أي الدائمة،بنفس الكيفية التي يتم بموجبها إحداث اللجان 
 .3البلدية تتم المصادقة عليها بأغلبية أعضاء المجلس الشعبي طريق مداول

                                                           
 .ن،             ب.س الجزائر، البيضاء، للنشر، داردار بلقيس ب.ط،  ،والإقليميةفي الجماعات المحلية  لوجيز، االأمينكمال محمد  1

 .90 ص
 .91-99 من القانون رقم 1الفقرة  29المادة  2 
 .91-99من القانون رقم  22المادة  3 
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تقدم ن ل أالأفض وكان من ،تقدم اللجنة الخاصة نتائج أعمالها لرئيس المجلس الشعبي البلدي
جلس طالما تم الم وليس لرئيساللجنة الخاصة تقريرها أو نتائج أعمالها للمجلس الشعبي البلدي 

ه ما الفائدة أن يصادق المجلس البلدي بموجب مداولة على تشكيل ثم أن مداولة،تشكيلها بموجب 
ثم لا تلزم اللجنة قانونا بعرض نتائج أعمالها على  محددة،واضحة  ويكلفها بمهمةلجنة خاصة 

 .1المجلس
لجان المجلس الشعبي البلدي لم يتطرق قانون البلدية لكيفيات حل اللجان سواء             أما عن حل  
 اداممالمنفردة، نجد أن الحل يتم إما بإرادة المجلس المنتخب  ولكن منطقيا خاصة،كانت دائمة أو 

 تنتهي بانتهاء مهامها أو ،وفقا لقاعدة توازي الأشكال اللجانهو الذي يملك صلاحية إنشاء 
 نتخابية،الابانتهاء عهدة المجلس  أوكما تحل اللجان لحل المجلس البلدي ككل  ،كاللجان الخاصة

 .، لذلك نهيب المشرع توضيح حلات حل لجان المجالس الشعبية البلديةنواتسبمرور خمس  أي
 الولائية.لجان المجالس الشعبية  الثاني:الفرئ 

قسيم ت والمختلفة عليه المتعددة واختصاصاتهلكي يمارس المجلس الشعبي الولائي مهامه 
ده في القيام ن لتساعالمنتخبي بين أعضائهذلك بإنشاء لجان من ، و التخصص وتطبيق مبدأالعمل 

   .2الولايةبمهامه المحددة في قانون 
يراعي في تشكيل اللجنة التناسب مع المكونات السياسية للمجلس كما يمكن للجنة  أنويجب 

 .3شخص من شأنه تقديم معلومات مفيدةتستعين بأي  أن
الدائمة  اللجان وهي 10-91 رقم اللجان الى ثلاث أقسام حسب قانون الولاية وتنقسم هذه

  )أولا( واللجان الخاصة )ثانيا(، ولجنة التحقيق)ثالثا(.
  .الدائمة اللجانأولا: 

جلس في ر ما دام المتستمللمجلس و وهي تلك اللجان التي تتشكل مع بدء العهدة الانتخابية 
و أ  ضوع على سبيل ذكر المو  ، فاختصاصاتها ليست واردة على سبيل الحصر والتدقيق بلعمله

عليم لدائمة التالية : لجنة التربية والت، حيث يتشكل المجلس الشعبي الولائي من اللجان االمحور
نة لج ،والنظافة وحماية البيئة، لجنة الصحة العالي والتكوين المهني، لجنة الاقتصاد والمالية

                                                           

 .910ص، 1191الجزائر، والتوزيع،جسور للنشر  ،9 البلدية، طقانون  بوضياف، شرحعمار  1 
 .910، ص 1119 الجزائر، ،باتنة ،يمطبعة عمار قرف ب.ط، ،الجزائري  الإداري القانون  مزياني، مبادئفريدة قصير  2 
 .900، ص1111، الجزائر،والتوزيع، عنابةدار العلوم للنشر ب.ط،  ،-الإداري  التنظيم-الإداري القانون  بعلي،محمد الصغير  3 
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      ري جنة ال، ل، لجنة تهيئة الإقليم والنقل، لجنة التعمير والسكنالإعلامالاتصال وتكنولوجيات 
نية ي، لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والشؤون الدلغابات والصيد البحري والسياحةوالفلاحة وا

    .1والتشغيل والاستثمارالتنمية المحلية، التجهيز  ، لجنةوالوقف والرياضة والشباب
عضائه يشكل المجلس الشعبي الولائي لجانا دائمة بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأ

 حيث يشمل مجال تدخل اللجان لأعضائه،أو من الأغلبية المطلقة ه بناء على اقتراح من رئيس
نقسم كما يمكن أن ي ميادين،يمكن لكل لجنة التكفل بعدة  إذ أعلاه،المسائل المندرجة أو المذكورة 

وحجم ة يطابع الولا وذلك بحسب ،ميدان واحد الى ميادين فرعية تتكفل بكل ميدان منها لجنة
  .2المقاعد المحدد لمجلسها كذا عددو  سكانها

عدد اللجان كان قليلا مقارنة بقانون الولاية  أننلاحظ  9111من خلال قانون الولاية لسنة 
لجان فقط متمثلة في لجنة الاقتصاد  (12) ثلاثة 9111إذ أنشأ قانون الولاية لسنة  ،1191لسنة 

   .3والثقافيةالاجتماعية لجنة الشؤون  لتجهيز،والجنة التهيئة العمرانية  والمالية،
كم من حيث موضوع اختصاصها هو تح والتفصيل فيهارفع عدد اللجان الدائمة  والسبب في

 أدائها.اللجنة في مجال معين أو مجالات محددة بما يؤدي في النهاية لرفع مستوى 
منح الاستقلالية لكل لجنة نلاحظ أنه تم  10-91من قانون الولاية رقم  22المادة  ومن خلال

وهذا ما يفتح المجال  والمصادقة عليهوضع نظامها الداخلي بكل حرية بمن لجان المجلس 
للمنتخب المحلي في كل لجنة بوضع قواعد حسب أهوائهم والقضاء على قاعدة الوحدة في النظام 

 القانوني للمجالس الولائية.
 الخاصة. اللجانثانيا: 

هم الولاية التي ت الأخرى الولائي تشكيل لجان خاصة لدراسة المسائل يمكن للمجلس الشعبي 
خص من كما يمكن للجان أن تستعين بأي شالدائمة، بنفس الطريقة لتشكيل اللجان  ويتم تشكيلها

بحث ة عن المشكلة المطروحة لليالحقيق والمعلومات الواقعيةشأنه أن يقدم لها الرأي الاستشاري 

                                                           

 .10-91 رقم من القانون  22 المادة 1 
النظام الداخلي النموذجي للمجلس  ، المتضمن1192جوان 99في  ، المؤرخ190-92من المرسوم التنفيذي رقم  20لمادة ا 2 

 .1192جوان  12المؤرخة  ،21عدد ال ج.ر.ج.ج.د.ش، ،الشعبي الولائي
 ، المؤرخة90عدد ال ج.ر.ج.ج.د.ش، بالولاية، ، المتعلق9111أفريل  10في  ، المؤرخ11-11من القانون رقم  11المادة  3 

 .9111أفريل  99في 
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لجنة في نطاق اختصاصها لدراسة المسائل المعروضة  وتقوم كل للجنة،امستوى  الدراسة علىو 
 .1تقارير          وا عداد ال اللازمةوالقانونية الدراسات الفنية  وذلك بإجراءعلى المجلس الشعبي الولائي 

 التحقاق. لجنةثالثا: 
( 9/2) من ثلث أوينشئ لجنة تحقيق بطلب من رئيسه  أنيمكن المجلس الشعبي الولائي 

طارها التحقيقي وتحدد تشكيلتهاالممارسين  أعضائه  شغالهالأ والآجال المحددة                           وموضوعها وا 
 .2الممارسينبموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس 

بالداخلية من طرف رئيس المجلس الشعبي الولائي بإنشاء  والوزير المكلفيتم إخطار الوالي 
 همتها،محلية المساعدة للجنة التحقيق لتمكينها من إتمام حيث تقدم السلطات الم التحقيق،لجنة 

في نتائجها يمكن لهذه اللجنة دعوة كل شخص من شأنه  ولتحقيق المصداقيةعلى أكمل وجه 
 .3ال اللجنة بحكم مؤهلاته أو خبرتهتقديم معلومات مفيدة لأشغ

ذا الموضوع ولاية هلم يتناول قانون ال الولائي،بالنسبة للعضوية في لجان المجلس الشعبي 
سواء من حيث عدد الأعضاء في اللجان أو إمكانية أن يكون النائب عضوا في أكثر من لجنة 

 كل لجنة من تنتخبمن النظام الداخلي النموذجي للولاية نصت على أنه "  21المادة  أنغير 
لجنة دائمة  نلا يجوز للعضو الواحد أن يرأس أكثر م ،ومقرر ونائبا للرئيسبين أعضائها رئيسا 

 واحدة.
لنفس  ولا يمكنلا يمكن نفس العضو بالمجلس أن يكون عضوا في أكثر من لجنتين دائمتين 

 ."العضو بالمجلس أن يكون عضوا في نفس الوقت في أكثر من لجنة خاصة واحدة 
 .عملهاوسار القواعد العامة التي تحكم تشكال لجان لمجالس المحلية  الثالث:الفرئ 

 عالية،فدورها بكل  وأن تؤدي قانونا،المجالس المحلية صلاحيتها المقررة لها لكي تمارس 
للمجالس  السياسيةالتركيبة القواعد مراعاة  وأهم هذهضبط المشرع تنظيمها بمجموعة من القواعد 

مكانية إشراك )أولا(،الشعبية المحلية  قانوني  بطوكما ض )ثانيا(غير المنتخبين في عمل اللجان                 وا 
 (.)رابعاالاستشاري لهذه اللجان  تحديد الطابعثم  ،()ثالثااللجان  والولاية عملية البلد

 

                                                           

  .910ص  سابق، الجزائري، مرجع الإداري القانون  مزياني، مبادئفريدة قصير   1 
 .190-92من المرسوم التنفيذي رقم  29المادة  2 
 .10-91من القانون رقم  20 ،20المادة  3 
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 المحلية.ياسية للمجالس الشعبية مراعاة التركابة الس أولا:
بالرجوع إلى قانون البلدية والولاية نجد أن المشرع نص على ضرورة أن يضمن تشكيل اللجان 

جالس دة داخل المالتركيبة السياسية المتواج يعكسسواء كانت دائمة أو خاصة تمثيلا نسبيا 
د المجالس يبعو  ، إن إدراج هذه القاعدة من شأنه أن يساهم في استقرار هذه الهيئاتالشعبية المحلية

، االلجان أو الموافقة على مشاريعهالحساسيات سواء في مرحلة تنصيب المحلية عن الخلافات و 
      ،يتيح الفرصة لجميع أعضاء المجالس المحلية للمشاركةكما أن تبني هذا المبدأ من شأنه أن 

سبة  ومهما كانت ن ،اقتراح الحلول لكل الإشكاليات مهما كان توجههم السياسيو  أراءهمتقديم و 
  .1ة التداوليةدهم الفعلي في الهيئتمثيلهم على مستوى المجلس بما يوسع مجال النقاش ويكرس تواج

 .اللجانالمنتخبان في عمل إمكانية إشراك غار  ثانيا:
الولاية و الأصل أن جميع أعضاء لجان البلدية أو الولاية من المنتخبين إلا أن قانوني البلدية  
 حيث يمكن دعوة كل شخص اللجان،أعضاء آخرين بحكم كفاءتهم في عمل  لإشراك المجال فتحا

رصد الوطني للمجالس بالرغم من وجود الم ،2اللجنة لأشغالمن شأنه تقديم معلومات مفيدة 
 الشعبية المحلية.

أشخاص غير منتخبين في عمل اللجان من أهم مؤشرات الحكم الراشد في  ويعتبر إشراك  
مله من تجسيد فعلي لمبدأ المشاركة في تسيير الهيئات المحلية حقوانين الجماعات المحلية لما ي
 الديمقراطية.التي تعتبر مظهر من مظاهر 

 للجان.ااجتماعات  ثالثا:
إن تحديد الضوابط للسير الحسن لاجتماعات المجالس المحلية من خلال قانوني البلدية 

كل  تلتزم ولكي لجان،جدا لإزالة كل لبس قد يقع بسبب تداخل الصلاحيات بين عدة  والولاية مهم
لذا يتوجب على كل مجلس محلي أن يحدد صلاحيات  صلاحيات،لجنة حدود ما فوض إليها من 

لا في المداولة المتضمنة إنشاء و  الداخلي،بدقة في نظامه لجانه  لأسس ا كذلك مراعاةو اللجنة،                                ا 
 اءاتوتحديد إجر مجلس حرية تنظيم لجانه  وترك لكل اللجان،العامة الواجب مراعاتها في نظام 

  .3ظروفه وصلاحياتها حسبعملها 

                                                           
 .921 سابق، ص مزوزي، مرجع فارس 1
 .10-91من القانون رقم  20، والمادة 91-99من القانون رقم  2،920 المادتين 2 
 .991 سابق، ص بوشامي، مرجعنجلاء  3 
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 المحلية.الجابع الاستشارط للجان  رابعا:
نها إهذا السكوت يمكن أن نقول  وفي ظل ،ئري طبيعة أعمال اللجانلم يحدد المشرع الجزا

اقتراحات و قدمها للمجلس الشعبي المحلي تعتبر أراء تطبيعة استشارية لأن التقارير التي  ذات
 بالتالي فهيو  يرفضها،إذا أنه يمكن أن يعمل بها أو  بها،القانون المجلس المنتخب  ولم يلزم ،فقط

 .1للمجلسد أجهزة فنية استشارية لا تعدو أن تكون مجر 
المشرع الجزائري سعى إلى تجسيد منظومة انتخابية تهدف الى تعزيز  فإن وخلاصة للمبحث

 إلا أن ذلك لا ينفي أن النظام الانتخابي الجزائري  ،دعائم الديمقراطية خاصة على المستوى المحلي
  .2الى خطوات نحو نظام انتخابي شفافلا يزال بحاجة 

موض الأحيان من الغ وفي بعض ،أن قانون الانتخابات يعاني من نقائص شتى نلاحظوكذلك 
، معينة وشاملة وتخصيصه لفئةضحة مثل عدم تجسيد شرط المستوى العلمي للمنتخب بصورة وا

ي يساوي جاء في البلديات الت والرجال الذيشرط المناصفة بين النساء لبالنسبة  ونفس الملاحظة
لم يأتي  91-99رقم  نجد أن قانون البلدية وفي المقابل، ( نسمة11.111)ا عدد سكانه يفوق أو 

للجان سواء افي  وكذلك العضويةمنه  01مواكبا لقانون الانتخابات خاصة ما جاء في المادة 
  الولائي.على المستوى البلدي أو 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .921 سابق، صمرجع  مزوزي،فارس  1 
، 90العدد  القضائي،مجلة الاجتهاد ) 209، صتعزيز الديمقراطية المحلية فيودوره النظام الانتخابي الجزائري الوافي، سامي  2 

 (.1190 تونس،امعة المنار جكلية الحقوق، 
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 .المنتخبةأحكام تساار أعمال المجالس الشعبية المحلية  الثاني:المبحث 
دها لهذا يعقمختلفة ولة لها في دورات خالم الاختصاصاتتمارس المجالس الشعبية المحلية 

ذها إذ أن قراراتها لا تتخ الحديثة،المحلية بأسلوب الإدارة الديمقراطية  وتأخذ المجالس الغرض،
   .1مرلأا والمعلومات والتداول والتدبر في البيانات كل وجمع والاستقصاء، البحثإجراء  إلا بعد

 لمحلية،اأقر المشرع الجزائري مجموعة من الأحكام التي تسير وفقها أعمال المجالس الشعبية 
       التداول خارجها إلا للضرورة  لا يجوزحيث نظم اجتماعات الهيئة التداولية في دورات 

تسيير لة ايجماع ولتكريس مبدأ، الثاني( )المطلبسير اجتماعاتها  ونظم كذلك الأول(، )المطلب
حدد المشرع مجموعة من المبادئ التي تضبط مسألة أتحاذ القرار على مستوى المجلس المنتخب 

 ث(.الثال )المطلببهدف إضفاء المشروعية على أعمال المجالس الشعبية المحلية المنتخبة 
 .يةئوالولا دورات المجالس الشعبية البلدية  الأول:المجلب  

حيث  ،دوراتسير المجالس المحلية المنتخبة في  ن الولايةوقانو نظم كل من قانون البلدية 
 ، كما تعقد المجالسالأول( )الفرعتعقد المجالس الشعبية البلدية دورات عادية أو غير عادية 

 ن نجاحولضما الثاني(، )المطلبالشعبية الولائية اجتماعاتها في دورات إما عادية أو غير عادية 
مجموعة من الإجراءات التحضيرية التي يتعين على  الإقليميةعات هذه الدورات حدد قانوني الجما

  .الثالث( )الفرعتباعها قبل عقد جلساتها إالمجالس 
 .البلديةدورات المجالس الشعبية  الأول:الفرئ  

في دورات غير عادية  يعقد المجلس الشعبي البلدي دورات عادية كما يمكنه أن يجتمع
 .2)استثنائية(

 إلى الإضافةب )ثانيا(،للمجلس الشعبي البلدي والغير العادية )أولا(،العادية اتوسنتطرق للدور 
 )ثالثا(. الاستثنائيةالدورة 

 .العاديةالدورات  أولا:
سة مدة كل دورة خم ولا تتعدى ،يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين

 .3( أيام10)

                                                           

 .909ص  ،9191 الجزائر، الجامعية،ديوان المطبوعات  ،1 ط المقارنة،المحلية  الإدارةحسين، حسين مصطفى  1 
 .919 سابق، صمرجع  بعلي،محمد الصغير  2 
 .91-99من القانون رقم  90المادة  3 
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من قانون  92مع المادة  91–99البلدية رقم من قانون  90مادة عند مقارنة ما جاء في ال
 نورفعها م الدورات،ف من عدد                                       نستنتج أن المشرع في القانون الأخير كث   9111البلدية لسنة 

ذلك هو تمكين المجلس من  والهدف من شهرين،( أشهر الى دورة كل 12دورة كل ثلاثة )
 ودوهو ما يع المحلي،بالشأن  هتمام أكثروالاالمسارعة في معالجة القضايا المعروضة عليه 

 .1حول الشأن العام لا للشأن الخاص يتداول وأن المجلسبالفائدة على المواطنين خاصة 
أنه لم يحدد عدد أيام لكل  9111يمكن تسجيلها من خلال قانون البلدية  والملاحظة التي

( 10ن خمسة )حدد المدة القصوى لا تزيد ع 1199نجد أن قانون البلدية لسنة  حينفي  ،دورة
 .2ي النموذجي للمجلس الشعبي البلديجاء به النظام الداخل وهذا ما ،أيام

الاعتبار  بعين اآخذ والمصادقة عليهالأولى يتولى المجلس دراسة نظامه الداخلي  وخلال الدورة
ية فحتى لا تختلف الأنظمة الداخل التوحيدية،المشرع  نية وهنا تبرز ،النظام الداخلي النموذجي

س تعين وضع قاعدة مرجعية شاملة يعود إليها المجل البلدية،ثيرا على مستوى المجالس الشعبية ك
 .91113إليها قانون البلدية لسنة  كذلك لم يشر وهذه النقطة ،البلدي حال ضبطه لنظامه الداخلي

 .ثانيا: الدورات غار العادية
 في دورة غير عادية كلما دعت الى جانب الدورات العادية قد يجتمع المجلس الشعبي البلدي

الأعضاء  (9/2)الأعضاء إما من جانب رئيس المجلس أو ثلث ويتم دعوة لذلك،ظروف البلدية 
 .4ولاية التي يتبعها المجلس البلديأو والي ال

الغير عادية عند الحاجة لمعالجة غير متوقعة أو مرتبطة بأحداث جديدة لها  وتعقد الدورات
د دورة عادية عقاانتظار ان ولا تحتمل العام،دية أو الممتلكات أو سير المرفق تأثير على مالية البل

 .5مقبلة لمعالجتها
 
 
 

                                                           

 .990 ص مرجع سابق، ،البلديةقانون  بوضياف، شرحعمار 1 
 .910-92من المرسوم التنفيذي رقم  0ادة الم 2 
 .999 ، صمرجع سابق شرح قانون البلدية، ،بوضيافعمار  3 
 .91-99من القانون رقم  90المادة  4 
 .910-92من المرسوم التنفيذي رقم  9الفقرة  0المادة  5 
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 .القانون( )بقوةالدورة الاستثنائية  ثالثا:
في حالة الظروف الاستثنائية التي تكون مرتبطة بخطر وشيك أو كارثة كبرى يجتمع المجلس 

 .1فورا الواليويخطر الشعبي البلدي بقوة القانون 
 ن أنفسهمويضعو  البلدية،ففي هذا الصدد يلتحق أعضاء المجلس الذين ليس لهم مانع بمقر 
الأسباب التي مرتبطة ب تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مستخلفه الذي يفتح دورة

 .2دعت إليها
ات أم لا؟ ر لدورات المجلس الشعبي البلدي هل للمجلس الشعبي الولائي نفس الدو  وبعد تناولنا

  الموالي:سنعرفه في الفرع  وهذا ما
 .الولائيةدورات المجالس الشعبية  الثاني:الفرئ 

البلدي  والنظام الانتخابيبما أنه هناك قواسم مشتركة متعددة بين النظام الانتخابي الولائي 
ي بحيث يجتمع المجلس الشع المجالس،تمتد هذه القواسم في سير أعمال هذه  وبطبيعة الحال

لس ألا تفوق مدة دورة المج ولكن بشرط البلدي،الولائي في دورات مثله مثل المجلس الشعبي 
 .3دورة إذا لم يطلب الوالي إلغائها( يوما الموالية لانتهاء ال90الولائي خمسة عشر )

مما سبق فإن المجلس الشعبي الولائي يعمل هو أيضا بنظام الدورات التي نص  ومن خلال
لمجلس يجتمع ا إذ المشتركة،الأول في الأحكام  الفرعالولاية في الفصل الأول من عليها قانون 

ما في)أولا(، الشعبي الولائي إما في دورات عادية  لى بالإضافة ا ،)ثانيا( دورات غير عادية         وا 
 )ثالثا(.الدورات الاستثنائية في حالة الظروف الطارئة 

 .العاديةالدورات  أولا:
 .4يا في دورة عادية مرة واحدة في كل فصل بناء على دعوة من رئيسهيجتمع المجلس إلزام

                                                           

 .91-99من القانون رقم  99المادة  1 
 .910-92قم من المرسوم التنفيذي ر  1الفقرة  0المادة  2 
الجامعية، ت ديوان المطبوعاب.ط،  اليوم،في الجزائر من الاستقلال الى  والقانون الدستوري السياسية  بلحاج، المؤسساتصالح  3 

 .10-10ص ص ، 1191 ،الجزائر
 .911ص  ،9190 ،، ب.ب.نديوان المطبوعات الجامعية ،2 ط ،الإداريةمحاضرات في المؤسسات  محيو،احمد  4 
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نما يجتمع دائما،المجلس الشعبي الولائي ليس مجلسا  فقط في فترات محددة من خلال              وا 
 .1وديسمبر سبتمبر، جوان، مارس،( في السنة موزعة على أشهر 12) وعددها أربعةدورات عادية 
وهذا على عكس النظام القديم كان  الأكثر،لى ( يوما ع90)دورة خمسة عشر ومدة كل

الى جانب خمسة  ( أيام10مدتها الى سبعة ) وكانت تمددالمجلس يعقد ثلاث دورات في السنة 
 .09-90من قانون البلدية رقم  99يوما طبقا للمادة ( 90عشر )

دم ع كما نص كذلك على باطلة،         وا لا عدتالمشرع على الالتزام بتواريخ الدورات  وقد حرص
 .10–91من القانون رقم  92للمادة  وهذا طبقا الدورات،إمكانية جمع 

 .الدورات غار العادية ثانيا:
يمكن للمجلس الشعبي الولائي أن يجتمع في  10–91من قانون الولاية رقم  90 طبقا للمادة

ة الدور  وتختتم هذه ،( أعضائه أو بطلب من الوالي9/2)عادية بطلب من رئيسه أو ثلث غير دورة 
إطار ضمان التدخل في الوقت المناسب لحل  وهذا في ،أعمالهاغير العادية باستنفاذ جدول 

 لعادية.اللظروف غير المتوقعة التي لا تحتمل انعقاد الدورة  وقصد التصديالمشكلات الطارئة 
 .القانون( )بقوةالدورة الاستثنائية  ثالثا:

حيث يلتحق  ة،تكنولوجيو أفي حالة كارثة طبيعية  يجتمع المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون 
مع رئيس  حيث يتفرغون للعمل الولاية، الولائي الذين ليس لهم مانع بمقرأعضاء المجلس الشعبي 

تي قضت في الأسباب ال تللب )غير عادية(المجلس الشعبي الولائي الذي يفتح دورة استثنائية 
 اوز الكارثة مع ضرورة إحضار الوالي مع العلم أنإيجاد الحلول الكفيلة لتج ومن أجل ،عقدها

 .2هذا الاجتماع يكون بقوة القانون 
تعتبر الدورة التي تكون بقوة القانون من أهم ما نص عليه كل من قانون الولاية و البلدية ، 

التي توحي بوضع المجالس المحلية في حالة من يخص اجتماعات المجالس المحلية و  فيما
ذه كما نلاحظ أن ه ،الساكنة مة والمستمرة لكل المسائل المحلية الخاصة بشؤون المتابعة الدائ

عدا لعقد اجتماعاتها ما إجراءاتالدورة سواء في قانون البلدية أو الولاية أن المشرع لم يقرر أي 

                                                           

 ،-1191-1110دراسة مقارنة بين بلدتي وولايتي ورقلة وغرداية –المجالس المنتخبة في التنمية المحلية  يحياوي، دور حكيم 1 
 ح،مرباقاصدي  سية، جامعةاوالعلوم السيالحقوق  والاقليمية، كليةالجماعات المحلية  إدارةفرع  الماجستير،مذكرة لنيل شهادة 

 .02 ، ص1199-1191 ،ورقلة، الجزائر
 .1190-92من المرسوم التنفيذي رقم  2الفقرة  9المادة و  ،10-91من القانون رقم  2الفقرة  90المادة  2 
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تباع  ،النص على ضرورة إعلام الوالي بها  ،معينة إجراءات                                      لأن هناك مسائل لا تحتمل التأجيل وا 
متبعة لاا نثمنه على المشرع الجزائري عندما ألزم النواب بضرورة الالتحاق دون أية اجراءات وهذا م

 .في الدورات العادية وغير العادية والتي سنتناولها لاحقا
 .المحليةدورات المجالس الشعبية  انعقادالاجراءات السابقة على  الثالث:الفرئ  

جه من ممارسة وظيفتهم التمثيلية على أكمل و  حرصا من المشرع الجزائري لتمكين المنتخبين
م المشرع ألز  المحلية،على أعمال الهيئات التداولية  والطابع القانونيالشفافية  وكذلك إضفاء

بل انعقاد جراءات قالهيئات التنفيذية للمجالس الشعبية المحلية بضرورة القيام بمجموعة من الإ
 اجتماعاتها.

لشعبية المحلية قبل عقد جلساتها هو ضبط جدول الأعمال أول إجراء تقوم به المجالس ا
ية حيث ألقى على عاتق رئيس المجلس بالتشاور مع الهيئة التنفيذ افتتاحها،الخاص بالدورة المزمع 

ل حيث فص الدورات، وتحديد تاريخبإعداد جدول الأعمال الخاص بالمجالس الشعبية البلدية 
تاريخ و عبي البلدي عندما نص على أن يعد جدول الأعمال النظام الداخلي النموذجي للمجلس الش

ؤساء العام للبلدية مع ر  وبحضور الأمين نوابه،الاجتماعات رئيس المجلس بعد استشارة  انعقاد
 .1ن الدائمة المعنيين عند الاقتضاءاللجا

لة أللبلدية ليس إلزاميا في مس والأمين العامنلاحظ هنا أن مشاركة رؤساء اللجان الدائمة 
د فله السلطة التقديرية في تحدي ،إعداد جدول الأعمال من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي

 ئيسالقانوني لر الذي يعزز المركز  وهو الأمرالقضايا التي تكون مطروحة في اجتماع المجلس 
 يةفي إطار الصلاحيات القانون واختيار الأولوياتالأول على تحديد  ويجعله المسؤول ،البلدية

 تحقيق التنمية المحلية شأنها والتي منالممنوحة لهذه الوحدات التي تهم شؤون المواطنين 
     .2المنشودة

 اركةبمش وتاريخ انعقادهاأما بالنسبة لإعداد جدول أعمال دورات المجلس الشعبي الولائي 
  .3أعضاء المكتب مشاورةالوالي بعد 

                                                           

 .910-92من المرسوم التنفيذي رقم  0والمادة  ،91-99من القانون رقم  11المادة 1 
 .902 سابق، ص مزوري، مرجعفارس  2 
 .10-91من القانون رقم  90المادة  3 
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ل لها قانونا إعداد جدول أعمال الدورات فاكتفى و خهنا لم تحدد المادة بصفة واضحة الجهة الم
إلا أن النظام الداخلي النموذجي للمجلس ، " بعد مشاورة أعضاء المكتب"  عبارة:باستعمال 

الشعبي الولائي حدد أن إعداد جدول الأعمال يكون من طرف رئيس المجلس الشعبي الولائي 
  .1الدائماستشارة أعضاء المكتب  والوالي بعد
أن هناك تدخل من طرف الجهة أو الهيئة المعينة على أعمال الهيئة المنتخبة  ظ هناونلاح

 المحلية.يعتبر مساس باستقلالية المجالس المنتخبة  وهو ما
هو عرض جدول الأعمال عند افتتاح الدورة من طرف رئيس الجلسة للمصادقة  وثاني إجراء

ية من الرئيس أو من أغلب مال بناء على طلبمع إمكانية إدراج نقاط إضافية في جدول الأع ،عليه
  .2الأعضاء

 ،الأعمال واعتماد جدولهذا الإجراء أن المشرع لم يحدد كيفيات المصادقة  والملاحظ على
حتى أنه لم يمنح لأعضاء المجالس المحلية سلطة المعارضة لبعض ما هو مدرج في جدول 

ة من تواجد الأعضاء إذا كان من الإلزامي اعتماد ما الفائد التالي:يثير التساؤل  وهذا ما ،الأعمال
 ملائمة؟المسائل التي يرونها غير  والمعارضة على وعدم المناقشةجدول الأعمال فقط 

أن يتضمن جدول الأعمال المتعلق بالدورة الأولى العادية للمجالس الشعبية  وثالث إجراء
مع العلم أنه تم وضع نظاما  ،3دقة عليهوالمصالداخلي للمجلس النظام ا والولائية إعدادالبلدية 

 والولائي.داخليا نموذجيا لكل من المجلس الشعبي البلدي 
دورات ل الاستدعاءات والولائي إرساليتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي  إجراءأما رابع 

 ويمكن إرسال التداولية،المجالس المحلية مرفقة بمشروع جدول الأعمال الى أعضاء الهيئة 
 يتم تدوينو دعاءات المجلس الشعبي الولائي من طرف أحد نواب الرئيس الذي يعين من طرفه است

  .4الولائيهذه الاستدعاءات في سجل مداولات المجلس المحلي سواء البلدي أو 
أي  راءإجولا يمكن  الدورة، وساعة انعقاد وتحدد تاريختكون الاستدعاءات مكتوبة  ويجب أن

 ستدعاءاتتسلم الاو  للمداولات،أعضاء المجلس تحت طائلة البطلان  إلىا تعديل فيها بعد إرساله

                                                           

 .190-92لمرسوم التنفيذي رقم من ا 1 المادة 1 
 .910-92من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة  2 
 .10-91من القانون رقم  92، والمادة 91-99من القانون رقم  1الفقرة  90المادة  3 
 .10-91من القانون رقم  1 ،9الفقرة  90والمادة  ،91-99من القانون رقم  19المادة  4 
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( أيام 91أعضاء المجلس الشعبي الولائي في مقر سكناهم مقابل وصل استلام قبل عشرة ) إلى
عن  الأقلهذه الآجال في حالة الاستعجال على  ويمكن تقليص الاجتماع،كاملة على الأقل من 

 .1ابير اللازمة لتسليم الاستدعاءاتئيس المجلس كل التدحيث يتخذ ر  كامل،يوم واحد 
هو الصاق جدول أعمال الدورة فور استدعاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي  إجراءوخامس 

 ولا سيما الجمهور،الالصاق المخصصة لإعلام  وفي أماكن المداولات،عند مدخل قاعة 
 .2لها عةوالبلديات التابالولاية  وفي مقر منها،الإلكترونية 

أن الهدف منها هو تنظيم أعمال  ،سابقة لانعقاد الدورات إجراءاتمن خلال ما تم تناوله من 
 مبدأ وتحقيق ،وطبقا للقانون المحلي يقوم بأعمالها بكل موضوعية  وجعل المنتخب المجلس،

جل أ من خلال المهام الموكلة إليه من ،المشروعية مما يجعله يحس بالمسؤولية اتجاه المنتخبين
 .المحلية وتحقيق التنمية وخدمة الساكنةتحقيق كل الأهداف المسطرة 

 .المحليةسار اجتماعات الهائات التداولية  الثاني:المجلب 
حقيقية تعبر عن قدرة هذه الشعبية المحلية ترجمة  وجلسات المجالستعتبر اجتماعات 

لضمان و  قانونا،م الموكلة إليها المها والقيام بكل ،التسيير اللامركزي  )الهيئات( علىالمجالس
هذه الاجتماعات قيدها المشرع بمجموعة من الإجراءات حتى تستطيع أن تخرج بقرارات  نجاح

اب حدد النص أول(، ثم )فرعحيث حدد الشروط المادية لانعقاد الدورات  المسطرة،تحقق الأهداف 
 الأحكام التي تنظم مسألة كذلك وضع ثان(، )فرعالقانوني لصحة اجتماعات المجالس المحلية 

   ثالث(. )فرعإدارة الجلسات 
 .الشروط المادية لانعقاد دورات المجالس الشعبية المحلية الأول:الفرئ 

أنهما حددا الشروط المادية لصحة اجتماعات المجالس  والبلدية نجدبالرجوع الى قانوني الولاية 
 قليمية)أولا(، مع توفر قاعة المداولات واللجانوهي انعقادها في مقر الجماعة الإ المحلية،الشعبية 

 على كل المتطلبات الضرورية)ثانيا(، إضافة إلى توفر كل الوثائق لمعالجة جدول الأعمال)ثالثا(.
 الإقليمية.أن يعقد المجلس الشعبي المحلي اجتماعاته بمقر الجماعة  أولا:

مجلس الشعبي البلدي دوراته يعقد ال 91–99رقم  قانون البلديةمن  91حيث نصت المادة  
ا يمكن هن البلدية،إلا أنه في حالة قوة قاهرة معلنة تحول دون الدخول الى مقر  البلدية،بمقر 

                                                           

 .10-91من القانون رقم  90والمادة  ،910-92فيذي رقم من المرسوم التن 9المادة  1 
 .10-91من القانون رقم  99والمادة ، 91-99من القانون رقم  11المادة  2 
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ي مكان كما يمكنه أن يجتمع ف البلدية،المجلس الشعبي البلدي أن يجتمع في مكان آخر من إقليم 
 البلدي.لمجلس الشعبي خارج إقليم البلدية يعينه الوالي بعد استشارة رئيس ا آخر،

 لجانوأشغال الالشعبي الولائي بما فيها مداولات  وأشغال المجلسأما فيما يخص اجتماعات 
القوة القاهرة المؤكدة التي تحول دون الدخول  وفي حالة للمجلس،تجري في المقرات المخصصة 

م إقلي مكان آخر منالشعبي الولائي في  وأشغال المجلسيمكن عقد مداولات  الولائي،الى المجلس 
  .1الولاية بعد التشاور مع الوالي

من خلال ما سبق نستنتج أن اجتماعات المجالس المحلية لا تكون صحيحة إلا إذا انعقدت 
لا تتعطل  وهذا لكي ،داخل مقرات المجالس إلا في الحالات الاستثنائية التي تتطلب تغيير المقر

 ها المواطنين ، لذلك فشرط المكان الذي تعقد فيه الاجتماعاتومن المصالح العامة للبلدية أو الولاية 
ضمان كذلك الاستقرار في أعمال المجالس المحلية والتركيز على لوهذا ، يعتبر من أهم الشروط

موضوعات هذه الأعمال ، أما منح المجالس إمكانية عقد اجتماعاتها خارج مقر الجماعة الاقليمية 
وص عليها في قانوني الجماعات المحلية لما تترجمه من حماية تعتبر من أهم الأحكام المنص

 المصالح المحلية بكل أبعادها وضمان الاستمرارية في تقديم الخدمة العمومية في جميع الظروف
  .ونقطة جد إيجابية

 .الضروريةعلى كل المتجلبات  وقاعة اللجاناجب أن تتوفر قاعة المداولات ثانيا: 
ورات د وتجري بهابالموقع الرئيسي لمقر البلدية  وأن تتواجد ،للحسن سير الأشغاوذلك 

 .2المجلس وجوبا باستثناء الحالات الاستثنائية
 .الأعمالاجب توفار كل الوثائق الضرورية لمعالجة النقاط المدرجة في جدول ثالثا: 

طرف رئيس المجلس الشعبي الولائي  وهذا منتسليمها من كل عضو  التأكيد منمن خلال 
 .3اأو مستخلفيهم البلدي،أو 

إطار احترام  في والتي تجري ه دورات المجالس الشعبية المحلية طابعا تشريفيا يتكتس وهذا لما
سنة دورة من نفس ال وتختم آخرحيث تفتح أول دورة  ،دستوريا ورموزها المكرسةمقومات الدولة 

                                                           

 .10-91القانون رقم  من 12 ،11 المادتين 1 
 .190-92 من المرسوم التنفيذي رقم 9الفقرة  92المادة و  ،910-92من المرسوم التنفيذي رقم  9الفقرة  91المادة  2 
 .190-92من المرسوم التنفيذي رقم  1الفقرة  92المادة و  ،910-92من المرسوم التنفيذي رقم  1الفقرة  91المادة  3 
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رقم  والولاية 910-92 رقم لديةبالنشيد الوطني طبقا لما جاء في القانون النموذجي لكل من الب
92-190. 

عليها  توالتي نصمما سبق تعتبر الشروط المادية لانعقاد دورات المجالس الشعبية المحلية 
قبل  من وتجسيدهامن مراعاتها  وبالتالي لابد المحلية،القوانين ضرورية لصحة أعمال الهيئات 

  .1القانون  وذلك بقوةللبطلان  حتى لا تتعرض أعمالها المحلية،القائمين على المجالس 
 ة.النصاب القانوني لصحة دورات المجالس الشعبية المحلي الثاني:الفرئ 

لصحة انعقاد اجتماعات الهيئات التداولية المحلية نص المشرع على وجوب ضرورة توفر 
صح اجتماعات المجالس تأنه لا  حيث أقر ،النصاب القانوني للأعضاء في هذه الاجتماعات

ذا لم يالممارسينبية البلدية والولائية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الشع كتمل النصاب             ، وا 
وم المجلس ، إذ يقأو البلدي المجلس الشعبي الولائيالقانوني بعد الاستدعاء الأول هنا لا يجتمع 

كاملة أيام ( 10باستدعاء ثاني للأعضاء تكون المدة بينه وبين الاستدعاء الأول بخمسة ) يالمحل
يكن عدد الأعضاء  ، حيث تكون المداولات المتخذة صحيحة مهماعلى الأقل ليجتمع مرة أخرى 

   .2الحاضرين
المطلوبة لصحة اجتماعات المجالس المحلية تعني الحضور الفعلي لأكثر  والأغلبية المطلقة

ن ضاء الغائبو الأع التي منحهافي الحسبان الوكالات  ولا تؤخذ الأعضاء،عدد  (9/1)من نصف
 .3صابالنلزملائهم عند احتساب النصاب ولا يؤثر انسحاب عضو أثناء الجلسة في 

الملاحظة التي يمكن تسجيلها مما سبق أن قانوني البلدية والولاية شددا على أن يكون 
ولا تتم الاجتماعات بعدم اكتمال  ،النصاب القانوني بالأغلبية المطلقة في الاستدعاء الأول

ولكن في المقابل أثناء الاستدعاء الثاني نص على أنه تكون المداولات المتخذة  ،القانونيالنصاب 
، إذن فما الفائدة من اشتراط الأغلبية لو كان عدد الأعضاء أقل من النصفصحيحة حتى و 

؟ وهذا ما يفتح إمكانية أن تكون جميع اجتماعات المجالس المحلية دون توفر الأغلبية المطلقة
أراد الحضور في  وحضور منوتعمد عدم حضور الأعضاء في الاستدعاء الأول  المطلقة،

لذلك نهيب بالمشرع جعل الحضور إلزامي حتى تتم مناقشة الأعمال من طرف  الثاني،الاستدعاء 

                                                           

 .10-91من القانون رقم  02المادة و  ،91-99من القانون رقم  01المادة  1 
 .10-91من القانون رقم  91والمادة  ،91-99من القانون رقم  12المادة  2 
 .190-92من المرسوم التنفيذي رقم  2، 1الفقرة  99والمادة  ،910-92من المرسوم التنفيذي رقم  91مادة لا 3 
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ومنه يكتمل النصاب القانوني إلا من له عذر قانوني طارئ لأن هذا الوضع يعد  ،كل الأعضاء
 الجهاز التداولي واعتبارها شكلية فقط بهات وكل الأعمال التي يقوم مساس بمصداقية المداولا
 .شعب كما جسدها أثناء الانتخاباتالوبالتالي لا تتجسد إرادة 

لذلك يعتبر غياب المنتخب المحلي عن حضور دورات المجلس الشعبي المحلي تجردا من 
الس يجة عدم استقرار المجفي الغالب نت ويعود السبب عليه،المسؤوليات التي ألقاها الشعب 

تهرب ف المجالس،مما يؤدي الى ضعف أداء هذه  ،المحلية بسب الخلافات الموجودة بين أعضائها
ة عإليه يسمح أن تكون اجتماعات المجلس المحلي ناب ومهامه المسندةالمنتخب من أداء وظائفه 

ا الى دائم والتي تهدفمية من أقلية مما يؤدي الى اتخاذ قرارات لا تخدم مصالح الجماعة الاقلي
   .1مصالح المواطنين وعدم تعطيلعام ضمان استمرارية المرفق ال

العقوبات الردعية التي تطال الأعضاء المنتخبين فيما يتعلق عدم الحضور  وبالرغم من
كل منتخب تغيب بدون عذر مقبول في أكثر  العهدة،حالة تخلي عن  واعتبارهم فيللاجتماعات 
دة من طرف المجلس عن العه ويثبت التخلي السنة،دورات عادية خلال نفس  (12)من ثلاث 

   .2الشعبي الولائي
دورات عادية هو  (12ثلاث) ن الغياب لأكثر منأإلا أن ما يعاب على هذه العقوبة الردعية 

فهنا القانون أعطى فرصة للأعضاء للغياب  ،بمثابة غياب كلي عن الدورات العادية خلال السنة
الدوارات التي تكون حتى  ومنه يستطيع الغياب في الدورات الغير عادية أو لدورات العاديةفي ا

والتي   ،، هذا بالرغم من كل الضمانات الممنوحة للمنتخب المحلي من طرف المشرعبقرة القانون 
، وكذلك منحه جميع الامتيازات التي تحقق له جالس المحليةتجعله متفرغا لاجتماعات الم

خبين من وتتمثل هذه الامتيازات استفادة المنت ،مشاركته الفعلية في التسيير رار وتكفلكالاستق
نون أعضاء التي يكو أو مختلف اللجان  ،تعويضات بمناسبة انعقاد دورات المجلس الشعبي الولائي

ابل الوقت المخصص لأداء كككقر المنتخب غير الدائم مكككدفع أجككك، بالإضافة الى ذلك أنه تفيها
    .3العهدة 

                                                           

 .901ص  فارس مزوزي، مرجع سابق، 1 
 .10-91من القانون رقم  22المادة  2 
 .91-99 رقم ون من القان 2الفقرة  29والمادة  ،10-91من القانون رقم  1الفقرة  21والمادة ، 1الفقرة  29المادة  3 
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ن مإن أزمة الغيابات عن الاجتماعات الخاصة بالهيئات التداولية المحلية هي مسألة أخلاق 
رع لذلك نهيب بالمش المسألة،من جهة ثانية غياب الرادع القانوني الذي يضع حد لهذه جهة، و 

مواد للها من خلال النظر في نصوص ا واقتراح حلولالجزائري إعادة النظر في هذه المسألة 
 والولاية.القانونية لكل من قانون البلدية 

  .إدارة جلسات المجالس الشعبية المحلية الثالث:الفرئ 
 وتكون يخضع سير جلسات المجلس المحلي لمجموعة من الشروط منها أن تكون علنية 

 غير أن المجلس الشعبي البلدي المداولة،معني بموضوع  ولكل مواطنلمواطني البلدية  مفتوحة
لمرتبطة ا ودراسة المسائل للمنتخبين،داول في جلسة مغلقة من أجل دراسة الحالات التأديبية ي

 .1لى النظام العامبالحفاظ ع
 ،نفس الحكم أو القاعدة تبناها المشرع في المجلس الشعبي الولائي فيما يخص علانية الجلسات

ي التداول المجلس الشعبي الولائأما فيها يخص موضوع الجلسات المغلقة إذ ربطها بإمكانية تقرير 
 حالة دراسةو  التكنولوجية، أوالطبيعية حالة الكوارث  التاليتين:في جلسة مغلقة في الحالتين 

 .2الحالات التأديبية للمنتخبين
نلاحظ من خلال ما سبق أن الصيغة التي جاءت بها المداولة في جلسة مغلقة بالنسبة 

بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي استعمل لفظ  مقيدة أماو للمجلس الشعبي البلدي جاءت ملزمة 
لى الرغم ع علنية،بمعنى أن المجلس الشعبي الولائي له الخيار أن تكون الجلسة مغلقة أو " مكني"

 يبقى السببو  وقانون الولايةأن موضوع دراسة الحالات التأديبية موضوع مشترك في قانون البلدية 
 مجهول.

مجالس الشعبية المحلية رئيس الجلسة بعد ربع ساعة على الأكثر يشرف على اجتماعات ال
 .3حالات التي تمليها القوة القاهرةمن التوقيت المحدد في الاستدعاء باستثناء ال

ون أعضاء المجلس الذين يقوم ويذكر بالنظاميتولى رئيس الجلسة كذلك ضبط المناقشات 
داث حأر لائق أو الذين يتسببون في أو في حالة تصرف غي ،بتدخلات خارج جدول الأعمال

ة هذا الصدد بالتذكير الشفوي بالنظام مع تسجيله في محضر الجلس ويقوم في ،تخل بسير الأشغال

                                                           

 .91-99 رقم من القانون  10المادة  1 
 .10-91 رقم من القانون  10المادة  2 
 .190-92من المرسوم التنفيذي  2الفقرة  91المادة و  ،910-92من المرسوم التنفيذي  2رة الفق 99المادة  3 
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الكلمة مع  وكذلك سحب ،الجلسةير شفوي بالنظام خلال نفس من كل عضو كان محل تذك
اتجاه  ضور أوتسجيله في محضر الجلسة من كل عضو مسؤول عن تصرف غير لائق تجاه الح

سير أشغال بتمادى العضو في الإخلال  إذارفع الجلسة  محددة،توقيف الجلسة لفترة  زملائه،أحد 
 .1المجلس

 .2بلديالرئيس المجلس الشعبي  وتحت إشراف الجلسة،يتولى الأمين العام للبلدية أمانة 
ا يتكون من مكتبالشعبي الولائي خلال كل دورة بناء على اقتراح من رئيسه  وينتخب المجلس

ن تتكون من موظفين ملحقين بديوا وتتولى أمانة لتسييره،( أعضاء 12ربعة )أ( الى 11عضوين )
ختاره الجلسة موظف ي ويتولى أمانة الولائي،رئيس المجلس مساعدة مكتب دورة المجلس الشعبي 

 .3ن بين الموظفين الملحقين بديوانهرئيس المجلس الشعبي الولائي م
حيث  له،ممثحصول مانع له ينوب  وفي حالة الولائي،دورات المجلس الشعبي  يحضر الوالي

 .4لى طلبه أو بطلب من أعضاء المجلسأثناء الأشغال بناء عه يتدخل الوالي أو ممثل
يمنع على كل عضو بالمجلس الشعبي البلدي حضور جلسات المجالس التي يتداول فيها 

 القانون،من هذا  01ا جاء في أحكام المادة حول موضوع يخصه أو تكون له مصلحة فيه بم
 .5ذلكرئيس الجلسة التأكد من  ويجب على من قانون الولاية، 00والمادة 

كذلك يجب على رئيس المجلس الشعبي الولائي أو أي عضو بالمجلس معني بموضوع 
يل كوك أو الرابعةالدرجة  إلى، أو أصوله أو فروعه هالمداولة إما باسمه الشخصي أو اسم زوج

وكل لة المخالفة تعد المداولة باط وفي حالة المعنية،أن يتخذ موقفا تحفظيا بانسحابه من الجلسة 
  .6لمترتبة تصبح باطلة بقوة القانون ا الآثار

من المرسوم التنفيذي  11والمادة  ،من قانون البلدية 19جاء في كل من المادة  ويعتبر ما
 وشفافية فيلحياد الأعضاء  ضمان 10-91رقم  لايةمن قانون الو  12والمادة  ،190-92رقم 

                                                           

 .190-92 رقم يمن المرسوم التنفيذ 11والمادة  ،910-92من المرسوم التنفيذي رقم  99المادة  1 
 .91-99من القانون رقم  11المادة  2 
 .10-91من القانون رقم  21، 11 لمادتينا 3 
 .10-91من القانون رقم  12المادة  4 
 .91-99من القانون رقم  19المادة   5 
 .190-92من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  6 



  ةالمنتخبالمحلية  الشعبية المجالس وتساار تشكال                                 الفصل الأول

48 
 

يعتبر و كل أعمالهم منعا لكل ميل أثناء الحكم في القضايا الذين يكونون أطراف فيها أو أقربائهم 
 المحلية.من الأحكام الايجابية التي تكرس حياد المجالس الشعبية  هذا

 .المحليةمشروعية أعمال المجالس الشعبية  الثالث:المجلب 
ور تص، فلا يمكن قليميةلإجوهر وروح اللامركزية اتبر المجالس المحلية المنتخبة تع

، ولا شك أن هذه القيمة والمكانة التي تحتلها هذه المجالس لم اللامركزية بدون مجلس منتخب
ذا كانت المجالس المحلية بهذه الأهمية فإن المكانة بهذه لك لاعتراف الدستورتأت من عدم وذ                                              ، وا 

صات اية تكون ملقاة على عاتق المنتخبين الذين انتخبوا لتسييرها وذلك عن طريق الاختصالمسؤول
ولكي تكون  ،والتي تتبلور على أرض الواقع بما يعرف بنظام المداولات، والالتزامات الموكلة إليهم

لكي يضا أ، و ول(الفرع الأتصويت عليها واشتراط نصابا معينا)هذه الأخيرة مشروعة لابد من ال
تكتسب الصفة القانونية وترتب آثارها ومن أجل ذلك قرر المشرع مجموعة من الشروط الواجب 

 ( .واء في الشق الإجرائي أو الشكلي)الفرع الثانيتوفرها في المداولة س
ت هو أن فالمداولا تعريف المداولة،في الفرعين المقررين للدراسة نتطرق الى  وقبل الخوض

  .1م ليحلوها ثم يقترعوا على الآراءرأيهم في مسألة مطروحة عليهيتبادل أعضاء هيئة نظامية 
كما عرفت أيضا " المداولة هي التصرف القانوني الذي يمارس المجلس الشعبي البلدي 

مناقشة و إذ يتم خلالها تدارس  المحلية،حديث في الإدارة  وهي أسلوب له،الاختصاصات الموكلة 
المنشود  سلفا بغية الوصول للتوافق اسات واستشارات معدةودر بعد بحث وتقصي  المحلية، الشؤون 

 .2"وأنجع الحلولمنها لأفضل الآراء 
فتعتبر المداولات التي تتم على مستوى المجالس الشعبية بمثابة تعبير عن قدرة هذه المجالس 

عام من ال الحوتحقيق الص ،أو هذه الهيئات التداولية على التحكم في تسيير الأعمال الموكلة إليها
في  ةالمحليوالتنمية  المرجوةخلال تلبية الحاجات العامة للمواطنين من خلال تحقيق الأهداف 

 ليةوالشعور بالمسؤو يجسد الجهد المبذول من طرف المنتخب المحلي  وهذا كله، جميع المجالات

                                                           

 المجلة) ،22ص ،والتنظيمفي مداولات المجالس المنتخبة بين القانون قراءة  دواد، بلبكري، ياسينمريم  خضرون،عطا الله  1 
  ، الأغواط، الجزائر(.جامعة عمار ثليجي ،والعلوم السياسيةكلية الحقوق  ،12لعدد ا ،والسياسيةللبحوث القانونية  الأكاديمية

، 91العدد  والسياسية،العلوم القانونية  ةمجل، )110ص ،رني للجماعات الاقليمية في الجزائالنظام القانو  ،فريحات اسماعيل 2 
 (.1190الجزائر، ،لخضر، الواديحمة  ، جامعةوالعلوم السياسيةكلية الحقوق 
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مختلفة للساكنة لا وحل المشاكلالمرافق  والقيام بإدارةالملقاة على عاتقه المتمثلة في تمثيل الشعب 
 عنه.نيابة 

 .نصاب التصويت على أعمال المجالس الشعبية المحلية الأول:الفرئ 
النصاب القانوني المطلوب للتصويت على أعمال  والولاية فإنالبلدية  قانونيبناءا على 

 ،المجالس الشعبية المحلية هو الأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين أو الممثلين عند التصويت
سبة ، أما الغائبين فيتم استبعادهم من نوالحاضرين فعلياصوتون بالوكالة الأعضاء الذين يأي 

 .1أما في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا التصويت،
البسيطة موافقة أكثر من نصف الأصوات على عكس الأغلبية المطلقة التي  وتعني الأغلبية
معمولا به في قانون البلدية رقم  كان وهذا ما( 2/2)رباع أو ثلاثة أ (1/2)تتطلب عادة الثلثين

 منه. 20في المادة  11-11رقم  وقانون الولاية ،21في المادة  11-19
وجب مما ي الموافقة،أما فيما يخص تساوي الأصوات يقصد الأصوات سواء كان الرافضة أو 

 ئيس الذي يحملحيث يكون الصوت المرجح هنا هو صوت الر  ،ترجيح كفة على كفة أخرى 
لى هذه ع اللثامإماطة  وعليه وجب الأصوات،أثناء تساوي  والثاني ضمنيصوتين أحدهما صريح 
م ، فمجموع المواد المتعلقة بنظاوليس كعضويعمل في المجلس كرئيس العملية كون الرئيس 

لنسبة التصويت يكون بمما يجعل من ا أعضاء، والباقي همالمداولات تحدد تسمية الرئيس كرئيس 
 .2للأعضاء فقط

 ي الحالاتبعد طرح المسألة محل التصويت من قبل الرئيس دون أن يكون له صوتا ف
اء ، والعلة في رفض تصويت الرئيس مع الأعضدلي بصوته فقط عند تعادل الأصوات، و يالعادية

يس ئ، وفي هذه الحالة يصبح للر طية التي تقوم على أساس الأغلبيةهو مخالفة قواعد الديمقرا
، إضافة الى وجوب إظهار حياد الرئيس وعدم تأثيره في تصويت صوتا مضاعفا وليس صوتا واحدا
ز خيارات برا، كما أنه يمكن إما يجعل من العرف مخالفة القانون الأعضاء بإبرازه لموقفه بداية م

ت اوراش، وذلك بعد إجراء متكون مثالا لإعادة عملية التصويت، و يمكن أن بديلة من هذا الجانب
 .3مستفيضة بخصوص موضوع المداولة

                                                           

 .10-91من القانون رقم  9الفقرة  09المادة و  ،91-99من القانون رقم  02المادة  1 
 .20ص سابق،مرجع  ،ياسين دواد ،مريم بلبكري  ،عطا الله خضرون  2 
 .20صالمرجع نفسه،  ،ياسين دواد ،مريم بلبكري  ،خضرون  عطا الله 3
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ة بمساعدة الجلس ويقوم رئيس، اولة تكون برفع اليد كقاعدة عامةقة التصويت على المديطر أما 
 فقينالموا وغيربتحديد الموافقين  ،أصوات الأعضاء الحاضرين عند التصويت             أمينها بعد  
باسم  مدلول التصويت بصوت عالو الموكلون من زملائهم شفهيا  ويوضح الأعضاء والممتنعين،
 وفي هذه المجلس،( أعضاء 1/2ثلثي )السري بطلب من  قتراعالاالى  ويمكن اللجوء موكليهم،

علن ي وفي الأخير الجلسة،الحالة يشرف رئيس الجلسة على عمليات التصويت بمساعدة أمين 
  .1ئيرئيس الجلسة نتائج التصويت بالاقتراع السري أمام المجلس الشعبي الولا

أما فيما يخص التصويت بالوكالة يمكن لكل عضو حصل له مانع حال دون حضوره أن  
ووفق يا الوكالة اسمية يتم إعدادها كتاب وتكون هذه ،يوكل عضوا من اختياره للتصويت نيابة عنه

 ، يمكن أن يوكل عضول القصوى أو حصول مانع غير متوقعفي حالة الاستعجاو خاص،  نموذج
 سيثبت توقيعها عضو آخر بصفته شاهدا أو يوقعها رئيس ديوان رئيس المجل بموجب وكالة

صويت قبل الت الانسحابكذلك يمكن كل عضو مجبر على الشعبي الولائي أو من ينوب عنه، و 
ر يكون حاملا لأكثلا يمكن لعضو أن ل الجلسة أو عضو من مكتب الدورة، و أن يوكل عضوا خلا

، وفي كل الأحوال يمكن سحب الوكالة ة واحدةالة إلا لجلسة أو دور ، ولا تصح الوكمن وكالة واحدة
ة لجلسة بالنسب غير أنه لا يمكن سحبها ،في حال زوال المانع من حضور الموكل الدورة شخصيا

   .2كان قد شرع فيها
 يعد ،والبلديةمن النظام الداخلي النموذجي لكل من الولاية  10 لمادةلوطبقا  وفي الأخير

لسة أثناء الاجتماع محضر الجلسة الذي يتضمن أهم الآراء المعبر عنها من أعضاء أمين الج
 الأعضاء.في نهاية الجلسة على جميع  ويعرضه للتوقيعالمجلس 

 .المحليةالمجالس  والإجرائية لمداولاتالشروط الشكلية  الثاني:الفرئ 
ة لمجالس المحلية كهيئيجب على ا والإجراءات التيحدد المشرع الجزائري جملة من الشروط 
لقرارات الرسمية على ا وذلك لإضفاء واتخاذ قراراتها،تداولية مراعاتها أثناء اجتماعاتها للتداول 

 وشرعيتها.التي تصدر عنها 

                                                           

 .190-92من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة و ، 910-92من المرسوم التنفيذي رقم  10، 12 المادتين 1 
 .190-92من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة ، و 910-92من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة  2 
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 الجلسة، اسم رئيس وتوقيتها،تاريخ الجلسة  الدورة،نوع  التالية:تتضمن المداولة العناصر 
ف الظرو  الأعمال،جدول  الجلسة،أمانة  والغائبين، الةوالممثلين بوكعدد الأعضاء الحاضرين 

   .1توقيع أعضاء المجلسين ونتائج التصويت،قرار المجلس  والوقائع،المحلية 
عبي الولائي الش ويلزم المجلس ،الشعبي البلدي باللغة العربية وأشغال المجلستحرر مداولات 

الوطنية مع  ةوأشغاله باللغ وتجري مداولاته العربية،بتحرير مداولاته تحت طائلة البطلان باللغة 
من الدستور " اللغة  2العلم أن اللغة الوطنية هي اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية طبقا للمادة 

منه تنص " تمازيغت هي كذلك لغة وطنية  2المادة "، و والرسمية العربية هي اللغة الوطنية 
 .2ورسمية "

في  ترتيبها الزمني وتسجل حسب ،بحبر غير قابل للمحو تدون مداولات المجالس المحلية
ثناء المداولات أ وتوقع هذه إقليميا،من رئيس المحكمة المختص  ومؤشر عليهسجل خاص مرقم 

 المجلس المحلي المداولات ويودع رئيس التصويت،الجلسة من جميع الأعضاء الحاضرين عند 
 .3بالاستلام ( أيام لدى الوالي مقابل وصل19في أجل ثمانية )

لإعلام الجمهور على مستوى مقر المخصصة للإلصاق و يعلق مستخرج المداولة في المواقع 
( أيام التي تلي دخول المداولة 19خلال الثمانية ) والمندوبيات البلدية والملحقات الإداريةالبلدية 

وبوسيلة ية إضافنشرها بصفة  للمجلسويمكن  عامة،حيز التنفيذ إذا كان محتواها يتضمن أحكاما 
 تنشر ولا فردية،المداولات للمعنيين إذا كان محتواها يتضمن أحكاما  ويبلغ مستخرج رقمية،

ونفس الحكم يطبق على المجالس الشعبية الولائية  ،4المغلقةالمداولات المتخذة خلال الجلسات 
لي ظام الداخمن الن 29 المادةو  ،المتعلق بالولاية 10–91من القانون رقم  29بقا للمادة ط

 . 190–92النموذجي للولاية رقم 
ت لمداولا والشروط الشكليةنلاحظ أن المشرع قد أولى أهمية بالغة بالنسبة للإجراءات 

 هذا لتكريسو  ،المحلية باعتبارها أساس أو منبع كل القرارات التي يتم اتخاذها واجتماعات المجالس
وهذا  ية،المحلعصرنه الإدارة  والتقدم نحوالمواطن  من وتقريب الإدارة، والإعلام الإداري الشفافية 

                                                           

 .190-92من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة و ، 910-92التنفيذي رقم  من المرسوم 19المادة  1 
 .10-91من القانون رقم  10والمادة  ،91-99من القانون رقم  02المادة  2 
 .10-91من القانون رقم  9الفقرة  09 ، والمادة91-99من القانون رقم  00المادة  3 
 .910-92من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة و  ،91-99من القانون رقم  21 المادة 4 
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طبيقيها ت وخاصة أثناءتم تطبيق مبادئ الشفافية في القرارات المتخذة  وحبذا لو إيجابي، شيء
نشغالاتهم ا والنظر فيالمواطنين  وتلبية حاجياتالتنمية المحلية  والمساهمة فيعلى أرض الواقع 

 انتماءاتهم.بمختلف 
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 ،يقتضي تأسيس أو انتخاب المجالس الشعبية المحلية المنتخبة سواء كانت بلدية أو ولائية
والتي ينتج عنها انتخاب رؤسائها إلى إسناد صلاحيات لها متعددة ومختلفة في عدة مجالات، 

ساهم في التنمية المحلية وتلبية كل متطلبات المجتمع المحلي، من خلال إيصال صوته والتي ت
إلى هذه المجالس عن طريق ممثليهم، ولكن لا تتم ممارسة هذه الصلاحيات إلا في إطار القانون 

 وكذلك متابعة هذه المجالس عن طريق ممارسة عليها ما يسمى بالوصاية الإدارية.
الفصل صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة سواء كهيئة تداولية  وعليه سنتناول في هذا

 )مبحث أول(، وكهيئة تنفيذية محلية )مبحث ثان(. 
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 .المبحث الأول: صلاحيات الهائات التداولية المحلية
بالشخصية  هالتقوم الهيئات الإقليمية المحلية على أساس النظام اللامركزي، وبالتالي يعترف 

 وهذا ما يخول لها ممارسة صلاحياتها وأداء مهامها. ،المعنوية ومنه بالاستقلال المالي والإداري 
لذلك خص المشرع الجزائري صلاحيات المجالس الشعبية المحلية ونظمها في القانون 

م كة رقكككالبلدي ون كا لقانككة وفقكة البلديكالس الشعبيكات المجكككة في صلاحيكة، والمتمثلكات تداوليككهيئ
 10-91وصلاحيات المجالس الشعبية الولائية وفقا لقانون الولاية رقم  ،أول( مطلب)99-91
 ثان(.  مطلب)

 .المجلب الأول: صلاحيات المجالس الشعبية البلدية
جهاز تداولي هو محور البلدية كهيئة إقليمية، وهذا طبقا كيعتبر المجلس الشعبي البلدي 

 .91-99بلدية رقم من قانون ال 90لنص المادة 
ويسهر  ،فهو القطب الروحي للحياة العامة للبلدية حيث يمثل سكان كل المنطقة المحلية

طلقة م على حسن سير الشؤون المحلية، لذلك نجد أن المشرع قد وسع من اختصاصاته، وجاءت
 .1وفي شكل خطوط عريضة وعامة

، أو 2كةاسي في البلديكاز الأسكالجهة و لكاز للمداو كوباعتبار أن المجلس الشعبي البلدي هو جه
 .3نه جهاز وهيئة رئيسية في البلديةكما يعبر عنه أيضا أ

ومن خلال قانون البلدية يمكن أن نقسم اختصاصات المجلس الشعبي البلدي إلى قسم 
وقسم الصلاحيات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي  ،الصلاحيات التقليدية )فرع أول(

 (.)فرع ثان
 .4الفرئ الأول: الصلاحيات التقلادية

وتشمل هذه الصلاحيات المجالات المتعلقة بمناقشة ميزانية البلدية )أولا(، والمجال العقاري 
 وأخيرا في مجال المناقصات )رابعا(. ،)ثانيا(، وتثمين أملاك البلدية المنتجة )ثالثا(

 
                                                           

 .09، ص1191دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر،  الجزائري، ب.ط،عادل بوعمران، البلدية في التشريع  1 
 .111، ص1119قالمة، ب.د.ن، ، 1ط، 9ج، -الإداري  التنظيم-الإداري ناصر لباد، القانون  2 
 .919، ص9199ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ب.ط، ية، عمر صدوق، دروس في الهيئات المحل 3 
 . 91سعيد بوعلي، نسرين شريقي، مريم عمارة، مرجع سابق، ص 4 
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 .أولا: المجال المالي
ا، اقشة ميزانية البلدية والقيام بالتصويت أو المصادقة عليهيقوم المجلس الشعبي البلدي بمن

أكتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها، أما الميزانية الإضافية فيتم  29ويتم ذلك قبل 
جوان من السنة المالية التي تنفذ فيها، إذ يتم التصويت على الاعتمادات  90التصويت عليها قبل 
ويمكن إجراء تحويلات داخلهم سواء عن طريق مداولة إذا كان التحويل من  ،ةبابا بابا ومادة ماد

باب إلى باب داخل نفس القسم أو بموجب قرار إذا كان التحويل من مادة إلى مادة داخل نفس 
 .1ص لا يمكن القيام فيها بأي تحويلالباب، أما الاعتمادات المقيدة بتخصيص خا

ذا حدث وأن تمت المصادقة  ولا يمكن المصادقة على الميزانية                                                        إذا لم تكن متوازنة، وا 
فإن الوالي يرجعها مرفقة بملاحظاته خلال خمسة عشر  ،أو التصويت على ميزانية غير متوازنة

 الذي يخضعها لمداولة ثانية للمجلس الشعبي البلدي ،( يوما التي تلي استلامها إلى الرئيس90)
 .2( أيام91) ةخلال عشر 

ذلك يتخذ كافة الإجراءات فيما يخص تنفيذ الميزانية، وعجزها كالشعبي البلدي فالمجلس 
ا نص وفقا لم ونسبة النفقات المراد صرفها، وكل الإجراءات المتخذة في حالة حدوث اختلالات

 .91-99عليه قانون البلدية رقم 
 .ثانيا: المجال العقارط 

لأملاك العقارية وسجل جرد فالمجلس الشعبي البلدي يسهر على مسك وتحيين سجل ا
الأملاك المنقولة، حيث لا يمكن القيام بأي نفقة متعلقة بالأملاك البلدية إلا إذا تم تطهير وضعيته، 
وتسجيله في سجل جرد خاص بالأملاك التابعة للبلدية، ويدخل في المجال العقاري تعيين واقتناء 

 .3ابلة للتمليكوصيانتها، وهي غير قوتخصيص الأراضي الضرورية للدفن 
 .ثالثا: المجال الخاص بتثمان أملاك الدولة المنتجة

على أنه يتعين على المجلس  التي تقضي 91-99من قانون البلدية رقم  902فطبقا للمادة 
الشعبي البلدي القيام بصفة دورية باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تثمين الأملاك البلدية المنتجة 

                                                           

 .91-99من القانون رقم  991، 999، 991المواد  1 
 .91-99من القانون رقم  992المادة  2 
 .91-99، من القانون رقم 900، 900، 902، 901المواد  3 
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مردودية، وذلك عن طريق استثمارها لضمان مداخيل تساهم في تحقيق  للمداخيل وجعلها أكثر
 النفع العام للبلدية في جميع القطاعات.

 .رابعا: المجال الخاص بالمناقصات
قوم وفي هذا الإطار ت ،ومن أجل ذلك يتم تأسيس لجنة للبلدية خاصة بالصفقات العمومية

ن م والأشغال، أو تقديم الخدمات طبقا لقانو البلدية بإبرام مختلف الصفقات منها صفقات اللواز 
الصفقات العمومية، فعندما يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإجراء مناقصة عمومية لحساب 

ير مع إتباع كل إجراءات المناقصة إلى غاية تحر  ،البلدية يساعده أعضاء اللجنة البلدية للمناقصة
رساله إل ،محضر المناقصة والصفقة العمومية قا ى الوالي مرفقان بالمداولة المتعلقة بهما وهذا طب           وا 

 .1201-90والمرسوم الرئاسي رقم  91-99من قانون البلدية رقم  912إلى  919للمواد من 
إلى جانب الاختصاصات التقليدية المذكورة يسهر المجلس الشعبي البلدي بقيامه بوظائف 

ي المجال الإداري بطريقة محلية وحمايته وذلك لتحقيق خدمة المجتمع المحلي ف ،إدارية متعددة
 .2ة حفاظا على النظام العام المحليعن طريق سلطات محلي

يبرز كذلك الدور التقليدي للمجلس الشعبي البلدي لضمان سير المصالح العمومية التابعة 
ة ، حيث يتم التداول لإحداث مصالح عمومي91-99رقم  من قانون البلدية 921لها استنادا للمادة 

لتكفل بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة، النفايات المنزلية لتقنية 
شارات المرور و  اة العمومية، التكفل بالأسواق المغط الإنارة                                               والفضلات الأخرى، صيانة الطرقات وا 

ح ذابوالأسواق والموازين العمومية والحظائر ومساحات التوقف، المحاشر، النقل الجماعي، الم
البلدية، الخدمات الجنائزية وتهيئة المقابر وصيانتها بما فيها مقابر الشهداء، الفضاءات الثقافية 

 .3والمساحات الخضراء لأملاكهابعة التابعة لأملاكها، فضاءات الرياضة والتسلية التا

                                                           

وتفويضات المرفق  ةالمتضمن تنظيم الصفقات العمومي ،1190سبتمبر  90المؤرخ في  ،120-90م الرئاسي رقم المرسو  1 
 .1190سبتمبر  11المؤرخة في  ،01، العدد ج.ر.ج.ج.د.شالعام، 

 .00، ص9199، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1طجعفر أنس قاسم، أسس التنظيم الإداري والإدارة المحلية بالجزائر،  2 
حقوق ة الفي القانون العام، كلي الدكتوراهعادل ذبيح، تشكيل المجالس المنتخبة وأثره على عملها، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  3 

 . 102، ص1199-1190بن يوسف بن خدة، الجزائر،  9سعيد حمدين، جامعة الجزائر
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 توبعد التطرق إلى صلاحيات البلدية كما جاءت في قانون البلدية والتي يقصد بها صلاحيا
المجلس الشعبي البلدي التقليدية، فما هي الصلاحيات غير التقليدية وما هي الجوانب التي 

 تشملها؟
 .الفرئ الثاني: الصلاحيات ذات الجابع الاقتصادط والاجتماعي والثقافي

وتضم هذه الصلاحيات عدة ميادين منها ميدان التهيئة والتنمية )أولا(، وميدان التعمير 
ن الرياضة )ثالثا(، إلى جانب ميدا الاجتماعيةة والتجهيز )ثانيا(، التربية والحماية والهياكل القاعدي

والشباب والثقافة والتسلية والسياحة )رابعا(، الميدان الاجتماعي )خامسا(، ميدان النظافة وحفظ 
 الصحة وطرقات البلدية )سادسا(.

 .أولا: مادان التهائة والتنمية
 ضمن الباب الثاني في الفصل الأول 991إلى  910من  تضمنت هذه الصلاحيات المواد

 .من قانون البلدية المذكور أعلاه
ونقصد بالتهيئة على أنها مجموعة التصورات السياسية والأيديولوجية للتشكيلات الاجتماعية 

ل تطابقا أو أق ،والوسائل المطبقة في الإنتاج وتنمية وتنظيم الإقليم في منطقة متجانسة أكثر
  .1لكل السكان الذين يتواجدون عليه ط الاستهلاكلأنما

ويبرز دور المجلس الشعبي البلدي في ميدان التهيئة والتنمية من خلال إعداده لبرامجه 
ي ويقوم بالمصادقة عليها ثم تنفيذها، وذلك ف ،السنوية والمتعددة السنوات الموافقة لمدة عهدته

 .2ةكذا المخططات التوجيهية القطاعيدامة للإقليم و إطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية المست
ولا تقتصر مهام أو صلاحيات المجلس البلدي على ما تم التطرق إليه سابقا حيث يسهر 
على حماية الأراضي الفلاحية والمساحات الخضراء خاصة عند إقامة مشاريع على إقليم البلدية، 

ستثمار تنمية النشاطات الاقتصادية وتشجيع الاويتخذ كافة التدابير التي من شأنها تحفيز وبعث 
فضل السهر على الاستغلال الأد المائية و ر المساهمة في حماية التربة والموا جانبإلى وترقيته، 

 .3لهما
 

                                                           

 .100، صنفسه المرجععادل ذبيح،  1 
 .91-99رقم  من القانون  910المادة  2 
 .  91-99من القانون رقم  991، 999، 991، 911، 919 المواد 3 
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 .ثانيا: مادان التعمار والهياكل القاعدية والتجهاز
د بميدان ويقص 91-99رقم  من قانون البلدية 919إلى  992وتم تناولها في المواد من 

"مجموعة الإجراءات القانونية والعمليات المادية التي تهدف إلى تحقيق تنمية منظمة  ،التعمير
 .1"للتجمعات بالنظر إلى مختلف الاحتياجات التي يتعين عليها تلبيتها

المتعلق  9111ديسمبر  19المؤرخ في  11-11 بالقانون رقمفقد تدخل المشرع الجزائري 
 لتحديد القواعد العامة الرامية إلى تنظيم إنتاج الأراضي القابلة للتعمير والموازنةبالتهيئة والتعمير 

بين وظيفة السكن والفلاحة والصناعة، ووقاية المحيط والأوساط الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي 
 روالتاريخي، إذ حدد القانون الأدوات التي يجري في إطارها استغلال الأراضي القابلة للتعمي

وتسييرها باعتبار ذلك من أكبر الاهتمامات المعاصرة، وهذه الأدوات تتمثل في المخطط التوجيهي 
 .2إلى القواعد المنظمة لحق البناء للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي، بالإضافة

بناء على ما سبق ألزم قانون البلدية بإعداد الأدوات الخاصة باستغلال الأراضي القابلة 
لرخص اوضبط الصيغ المرجعية لها وتحديد مختلف  ،ر وتحت مسؤولية رئيس البلديةللتعمي

 .3المتعلقة بالمجال العمراني
 وتتم المصادقة عليها بموجب مداولة من ،تزود البلدية بكل أدوات التعمير المذكورة أعلاهت

الصحة و بالبيئة  الإضرارالمجلس الشعبي البلدي، وعندما يقتضي إنشاء أي مشروع يحتمل 
 .4دية موافقة المجلس الشعبي البلديالعمومية على إقليم البل

تتولى البلدية التأكد من احترام تخصيصات الأراضي وقواعد استعمالها، والسهر على المراقبة 
الدائمة لمطابقة عمليات البناء ذات العلاقة ببرامج التجهيز والسكن، والسهر على احترام الأحكام 

لسكنات الهشة، وتسهر البلدية في إطار حماية التراث المعماري وبمساهمة في مجال مكافحة ا
فاظ على والحماية والح ،المصالح التقنية المؤهلة على المحافظة وحماية الأملاك العقارية الثقافية

الانسجام الهندسي للتجمعات السكنية، والحفاظ على وعائها العقاري ومنح الأولوية في تخصيصها 

                                                           

 . 100عادل ذبيح، مرجع سابق، ص 1 
القضائي، الاجتهاد  ، )مجلة110مسؤوليتها، صتأثير توسيع اختصاص البلدية في ميدان العمران على  عادل بن عبد الله، 2 

  (.1111 الجزائر،ة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع ،10العدد 
  .110، صنفسهمرجع العادل بن عبد الله،  3 
 . 91-99من القانون رقم  92، 92المادتين  4 
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تابعة للأملاك الجهيزات العمومية والاستثمار الاقتصادي، والحفاظ على الأملاك العقارية لبرامج الت
 .1العمومية للدولة

تبادر البلدية بالعمليات المرتبطة بتهيئة الهياكل والتجهيزات الخاصة بالشبكات التابعة 
ي تهيئة المساحات فوكذا العمليات المتعلقة بتسييرها وصيانتها، كما تقوم بالمساهمة  ،لاختصاصها

الموجهة لاحتواء النشاطات الاقتصادية أو التجارية أو الخدماتية، كما توفر الشروط التحفيزية 
ى حماية بتنظيم وتشجيع الجمعيات التي تهدف إلكما تقوم للترقية العقارية وترقية برامج السكن، 

وم بتعريف لبلدي عند هذا بل يقوصيانة وترميم المباني والأحياء، ولا يتوقف دور المجلس الشعبي ا
الفضاء الآهل المتعلق بالمجاهد والشهيد، حيث يحرص على تسمية كافة المجموعات العقارية 

 .2رور المتواجدة على إقليم البلديةالسكنية والتجهيزات الجماعية وكذا مختلف طرق الم
ركيبة الاجتماعية الت للتنظيم في مجال العمران أهميته وضرورته نتيجة المتغيرات العديدة في

أو تزايد الحاجة إلى الخدمات الحضارية المتطورة كما ونوعا،  ،والزيادة الضخمة في عدد السكان
ولهذه الأهمية تدخل المشرع الجزائري بقانون خاص بالعمران وهو ما حدث فعلا في أغلب دول 

 .3ة من حيث الزمان لظروف خاصةالعالم بصفة متفاوت
 .الاجتماعيةبية والحماية ثالثا: مادان التر 

تقوم البلدية بإنجاز مؤسسات التعليم الابتدائي طبقا للمقاييس والمتطلبات الوطنية ووفقا 
نجاز وبناء المطاعم المدرسية والسهر على ضمان توفير النقل المدرسي  ،للخريطة المدرسية                                                                    وا 

 .4لنائية والمعزولة والتأكد من ذلكفي المناطق ا
 .اضة والشباب والثقافة والتسلية والسياحةرابعا: مادان الري

رى والرياض الطفولة الصغ تفتحتتخذ البلدية عند الاقتضاء كافة التدابير الموجهة لترقية 
وحدائق الأطفال والتعليم التحضيري والتعليم الثقافي والفني، إلى جانب هذا تقوم بالمساهمة في 

ية جهة للنشاطات الرياضية والشباب والثقافة والتسلإنجاز الهياكل القاعدية البلدية الجوارية المو 

                                                           

 .91-99، من القانون رقم 990، 990، 990المواد  1 
 . 91-99، من القانون رقم 911، 991، 999المواد  2 
كلية الحقوق  ،10القضائي، العدد الاجتهاد  ، )مجلة29والتعمير، صل التهيئة الجماعات المحلية في مجا دور عزري،لزين ا 3 

 .(1111 بسكرة، الجزائر،والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر 
 . 11ي، مريم عمارة، مرجع سابق، صقسعيد بوعلي، نسرين شري 4 
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ة ف                                                                                       التي يمكنها الاستفادة من المساهمة المالية للدولة، وتقديم مساعدات للهياكل والأجهزة المكل  
بالشباب والثقافة والرياضية والتسلية، والعمل على تطوير الهياكل الأساسية الجوارية الموجهة 

 .1تهاالثقافي والحفاظ عليها وصيان قراءة العمومية والتنشيطلنشاطات التسلية ونشر الفن وال
اتخاذ كل تدبير يرمي إلى توسيع قدراتها السياحية وتشجيع المتعاملين المعنيين باستغلالها، 
وتشجيع عمليات التمهين واستحداث مناصب الشغل، وغيرها من النشاطات والأعمال التي تهدف 

 .2افة والسياحةرياضة والشباب والثقإلى ترقية ال
 .خامسا: المادان الاجتماعي

للبلدية كامل الحق في المبادرة بكل ما من شأنه حماية الفئات المحرومة اجتماعيا سواء من 
من خلال تشجيع  ،وهي مسؤولة على النهوض بالقطاع الاجتماعي ،و الصحةأناحية السكن 

على الممتلكات الدينية وصيانة  الحركة الجمعوية ومساعدة قنوات المجتمع المدني والمحافظة
 .3الأوقاف

 .سادسا: مادان النظافة وحفظ الصحة والجرقات
، حيث تساهم البلدية عن طريق 912و 912في المادتين  91-99رقم  نظمه قانون البلدية

اه وخاصة في مجالات توزيع المي ،المصالح التقنية للدولة على حفظ الصحة والنظافة العمومية
لبة ونقلها البلدية بجمع النفايات الص موتقو  ،ب، وصرف المياه المستعملة ومعالجتهاالصالحة للشر 

وتعمل على مكافحة نواقل الأمراض والحفاظ على صحة الأغذية والأماكن والمؤسسات  ،ومعالجتها
شار  عة لشبكة ات المرور التاب                                                                   المستقبلة للجمهور، ويدخل في هذا الميدان صيانة طرقات البلدية وا 

  .4تهاطرقا
نظيم ادة ت                                                                      وعناية من البلدية وا عطائها أهمية خاصة لميدان الصحة صدر مرسوم يتضمن إع

 .5مكتب حفظ الصحة البلدي

                                                           

 .91-99، من القانون رقم 9، 0، 0، 0 الفقرات 911المادة  1 
 .91-99، من القانون رقم 99، 91، 1 لفقراتا 911المادة  2 
 . 99عادل بوعمران، مرجع سابق، ص 3 
 .91-99من القانون رقم  912المادة  4 
المتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي  ،1111ديسمبر  9في  ، المؤرخ209-11المرسوم التنفيذي رقم  5

 . 1111ديسمبر  92 المؤرخة في ،00العدد ، ج.ر.ج.ج.د.ش
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ومن خلال ما سبق نلاحظ صلاحيات المجلس الشعبي البلدي ذات الطابع الاقتصادي 
ليدية، قوالاجتماعي والثقافي جاءت تحت عنوان صلاحيات البلدية مثلها مثل الصلاحيات الت

وجاءت هذه الصلاحيات بصفة مختصرة ولم يذكر مجالات وميادين أخرى مثل ميدان البيئة 
بالرغم أنه تم تخصيص لها وزارة خاصة لهذا الميدان، وخاصة ما تعانيه الدولة في هذا  ،والمحيط

 الإطار من ناحية النظافة التي أثرت بشكل سلبي على البيئة والمحيط.
 .حيات المجالس الشعبية الولائيةالمجلب الثاني: صلا

صلاحيات  10-91رقم  على غرار صلاحيات المجالس الشعبية البلدية تناول قانون الولاية
تصاصات وسيتم تقسيم هذه الاخ ،919إلى  02المجالس الشعبية الولائية وذلك في المواد من 

جلس الاجتماعية للموالاختصاصات الاقتصادية و  ،)الفرع الأول( إلى الاختصاصات التقليدية
 الشعبي الولائي )الفرع الثاني(.

          "يعالج  على 10-91من قانون الولاية رقم  00وفي هذا الإطار نصت المادة 
.                                    الولائي الشؤون التي تدخل ضمن صلاحياته عن طريق المداولة المجلس الشعبي

بعة لاختصاصه المخول إياها بموجب القوانين والتنظيمات وكذا كل ويتداول حول المواضيع التا
 ."أعضائه أو رئيسه أو الوالي (9/2) القضايا التي تهم الولاية والتي ترفع إليه بناء على اقتراح ثلث

النص صراحة أن المجلس تأثر بنظام إطلاق الاختصاص للمجلس، وهذا  ذايتضح من ه
في كل الشؤون الخاصة بالولاية، وما يؤكد أن مجال اختصاص  حرصا منه على تمكينه من التدخل

أنه يستمد صلاحياته من القوانين وكذلك التنظيمات باعتباره  هو المجلس الشعبي الولائي واسع
هيئة تداولية، وفي هذه السعة في مجال اختصاصاته فإن المؤسس الدستوري في المرحلة الأولى 

ث مكنه من حق تقديم التماس بإصدار تشريع طبقا ( وسع من نطاق صلاحياته، حي9100)
  .1نب اختصاصاته في المجالات الأخرى من الدستور إلى جا 901للمادة 

 .التقلاديةالفرئ الأول: الاختصاصات 
وهناك من يسميها بالاختصاصات العامة، حيث يتداول المجلس الشعبي الولائي في عدة 

تتمثل هذه  10-91من قانون الولاية رقم  901إلى  909المواد من  فيميادين تم ذكرها 
دارة                                                                                        الاختصاصات في التصويت على ميزانية الولاية، أما في البت في قبول الهدايا والوصايا وا 

                                                           

 .129-121ص ص، 1191، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 9ط الولاية،عمار بوضياف، شرح قانون  1 
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في مجال أو ميدان المزايدات والمناقصات  كذلك 922و 922و 921 المواد فيأملاك الولاية 
 . 920و 920و 920والصفقات طبقا للمواد 

ص آليات التصويت على الميزانية فهي نفسها ما تم التطرق إليه في المجالس أما فيما يخ
ل المجلس ويقبالشعبية البلدية، وكذلك نفس الإجراءات حتى في مجال المناقصات والصفقات، 

ذا إالهدايا والوصايا سواء كانت مقرونة بأعباء أو شروط أو تخصيصات خاصة،  الشعبي الولائي
بالنسبة للهبات والوصايا الممنوحة للمؤسسات العمومية للولاية أما لولاية، ل ممنوحة الهبات كانت

والتي لا تكون مقرونة بأعباء أو شروط أو تخصيصات  ،فإن الولاية تبت في قبولها أو رفضها
خاصة، أما إذا كانت مقرونة بأعباء أو شروط أو تخصيصات خاصة، فإن قبولها أو رفضها يتم 

أما الهبات والوصايا الممنوحة للولاية من الخارج فهي تخضع للموافقة  ترخيصه بموجب مداولة،
 .1سبقة من الوزير المكلف بالداخليةالم

 .والثقافيالفرئ الثاني: الاختصاصات ذات الجابع الاقتصادط والاجتماعي 
وتتضمن هذه الاختصاصات عدة ميادين منصوص عليها في الفصل الرابع بعنوان 

والتنمية  ،وتتمثل في اختصاصاته في المجال العام )أولا( ،عبي الولائيصلاحيات المجلس الش
جهيزات )رابعا(، والت ةثا( والهياكل القاعدية الاقتصاديالاقتصادية )ثانيا(، الفلاحة والري )ثال

النشاط الاجتماعي والثقافي )سادسا( وكذلك السكن )سابعا(،  ،(التربوية والتكوين المهني )خامسا
 ى ذلك بالشرح في العناصر التالية: وسنتطرق إل

 .أولا: في المجال العام
بالإضافة إلى قيام المجلس الشعبي الولائي بالمساهمة في تنفيذ النشاطات المقررة في إطار 

نجاز ال ذكارية معالم الت                                                                        السياسات العمومية والاقتصادية، وكذلك تقديم المساعدات للبلديات، وا 
بالتداول حول المواضيع التي تدخل في اختصاصاته بناء على  يقوم أيضا ر،وترقية الاستثما

وذلك في المجالات التالية: الصحة العمومية  ،أعضائه أو رئيسه أو الوالي (9/2)اقتراح ثلث 
      وحماية الطفولة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، السياحة، الإعلام والاتصال، التربية 

لمنصوص ا وغيرها من الاختصاصات ،شباب والرياضة والتشغيلوالتعليم العالي والتكوين، ال
 .2عليها في قانون الولاية
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 .ثانيا: مادان التنمية الاقتصادية
على  الولائي مخططا للتنمية الشعبي ولتحقيق تنمية اقتصادية محلية شاملة يعد المجلس

ويبدي  مناقشة هذا المخططالمدى المتوسط يحدد فيه الأهداف والبرامج والآليات المعتمدة، ثم تتم 
ذلك بنك معلومات على مستوى الولاية لتقديم المعلومات  من أجلاقتراحات بشأنه، وينشأ 

 .1علقة بالتنمية المتعلقة بالولايةوالإحصائيات المت
                                                                                   وفي هذا الإطار يحدد المجلس الشعبي الولائي المناطق الصناعية التي سيتم إنشائها وا عادة 

هيل كل الإجراءات عند استفادة المتعاملين من العقار الاقتصادي، ويشجع تمويل تأهيلها، ويقوم بتس
الاستثمارات والمساهمة في إنعاش نشاطات المؤسسات العمومية، والقيام بتطوير كل الأعمال الخاصة 

 .2بالتعاون والتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات التكوين والبحث العلمي
 .لاحة والرط ثالثا: مادان الف

يقوم المجلس الشعبي الولائي بوضع حيز التنفيذ كل  ،ومن أجل ترقية مجال الفلاحة والري 
عمل في مجال حماية وتوسيع وترقية الأراضي الفلاحية والتهيئة والتجهيز الريفي، وتشجيع أعمال 

من أجل  غالبالأشكمخاطر الفيضانات والجفاف والقيام  ،الوقاية من الكوارث والآفات الطبيعية
تهيئة وتطهير وتنقية مجاري المياه في حدود إقليمية، كما يبادر بالاتصال مع المصالح المعنية 
في تطوير كل أعمال الوقاية ومكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحيوانية والنباتية، ويعمل على 

د بالمياه الصالحة ريع التزويتنمية الري بأنواعه، ويساعد البلديات من الناحية التقنية والمالية في مشا
 .3                                                                                للشرب والتطهير وا عادة استعمال المياه التي تتجاوز الإطار الإقليمي للبلديات المعنية

وقد أناط قانون الولاية بالمجلس الشعبي الولائي الاتصال بمصالح الدولة المعنية بغرض 
اهمة في تطوير كل عمل                                                              حماية وتنمية الأملاك الغابية وحماية التربة وا صلاحها، وكذلك المس

يهدف إلى الوقاية ومكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحيوانية والنباتية، بما يبرز الصلة الوثيقة 
 .4لفةن مصالح الدولة في قطاعات مختبين المجلس كسلطة شعبية وجهاز مداولة وهيئة منتخبة وبي
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 .الاقتصاديةرابعا: مادان الهياكل القاعدية 
شعبي الولائي بأشغال تهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها، والحفاظ يبادر المجلس ال

 .1ستثمارات وتشجيع التنمية الريفيةعليها، وترقية وتنمية هياكل استقبال الا
مشاركة من طرف المواطنين بدرجة هذه التنمية كما يرى البعض أحيانا تكون عن طريق ال

       ذاتية سواء بجهودهم ال ،ياسات التنمية المحليةبأخرى في تصميم والإشراف على تنفيذ سو أ
خاصة منها المحلية عن طريق  ،أو بالتعاون مع الأجهزة الحكومية سواء كانت مركزية أو محلية
 متعددة منها لجان الأحياء، أشكالالمجالس المجسدة لمشاركة السكان في القضايا المحلية في 

 .2لجان الاستشارية للجمعيات وغيرهاالس الحكماء، الالمجلس البلدي للطفولة أو الشباب، مج
 .خامسا: مادان تجهازات التربية والتكوين المهني

وللنهوض بهذا الميدان تتولى الولاية في إطار المعايير الوطنية وتطبيقا للخريطة المدرسية 
لمحافظة عليها اوتتكفل بصيانتها و  ،والمهني وي والتكوينية، إنجاز مؤسسات التعليم المتوسط والثان

 .3ابهاممركزة للدولة المسجلة في حسوكذا تجديد تجهيزاتها المدرسية على حساب الميزانية غير ال
 .سادسا: مادان النشاط الاجتماعي والثقافي

 ،من أجل تطوير الحياة الاجتماعية والثقافية للولاية بصفة عامة والمواطن بصفة خاصة
تولي مهمة إنجاز تجهيزات الصحة التي تتجاوز إمكانيات منح المشرع للمجلس الشعبي الولائي 

والسهر على تطبيق التدابير الوقائية الصحية عن طريق إنشاء هياكل مكلفة بمراقبة  ،البلديات
وحفظ الصحة في المؤسسات المستقبلة للجمهور وفي المواد الاستهلاكية، وكذلك الاتصال مع 

 ةبمخطط تنظيم الإسعافات والكوارث والآفات الطبيعي البلديات في تنفيذ كل الأعمال المتعلقة
   .4والوقاية من الأوبئة ومكافحتها

يقوم المجلس الشعبي الولائي بالمساهمة في كل نشاط  ،إلى جانب الصلاحيات السابقة
اجتماعي وبالتنسيق مع البلدية يهدف إلى تنفيذ البرنامج الوطني للتحكم في النمو الديمغرافي، 
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 ،مومة والطفولة ومساعدتها إلى جانب المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصةوحماية الأ
 .1والأشخاص الذين في وضع صعب والمحتاجين، وكذلك التكفل بالمشردين والمختلين عقليا

في إطار التكفل بفئة الشباب أوكل القانون للمجلس الشعبي الولائي إنشاء الهياكل القاعدية الثقافية 
والترفيهية والخاصة بالشباب وحماية التراث التاريخي والحفاظ عليه، وذلك بالتشاور مع  والرياضية

البلديات وكل الهيئات الأخرى المكلفة بترقية هذه النشاطات أو الجمعيات التي تنشط في هذا الميدان 
الثقافي  ثمع تقديم مساعدات في الميدان، ويتولى المساهمة في تطوير كل عمل يرمي إلى ترقية الترا

إلى جانب حماية القدرات السياحية للولاية  والفني والتاريخي بالاتصال مع المؤسسات والجمعيات المعنية،
 .2وتثمينها ويشجع كل استثمار متعلق بذلك

 .سابعا: مادان السكن
يقوم المجلس الشعبي الولائي من أجل النهوض وترقية قطاع السكن بالمساهمة في إنجاز برامج 

دينة، والحفاظ على الطابع المعماري للم ،المبنية                                             وعمليات تجديد وا عادة تأهيل الحظيرة العقارية  ،السكن
 3والقضاء على السكن الهش وغير الصحي بالتنسيق مع البلديات.

حالة  ك فيوذلإن اختصاصات المجلس الشعبي الولائي تتميز بالطابع المكمل لوظيفة البلدية، 
ع تتدخل من أجل التنسيق والتشاور م أن الولايةار الإقليمي للبلديات، كما عندما يتجاوز النشاط الإط

 .4لأن الولاية هي في الأصل مجموعة من البلديات دعمهاالبلديات أو 
من خلال ما سبق فيما يتعلق بصلاحيات المجلس الشعبي الولائي الممنوحة له قانونا والتي تتسم 

قانونية أفرغتها من مضمونها في العديد من الصلاحيات الهامة بأنها واسعة وكثيرة، إلا أن النصوص ال
والتي يقوم عليها التسيير اللامركزي خاصة منها المجال المالي ومجال التخطيط، إذ يظهر دور هذه 

النصوص أضعفت مركز المنتخب  إن هاتهالمجالس المنتخبة في المصادقة فقط، مما يمكننا القول 
 .5رة غير الممركزة مجسدة في الوالي على التسيير المحليداالمحلي وكرست هيمنة الا

 وبعد دراسة صلاحيات الهيئات التداولية المحلية، في المقابل ما هي صلاحيات الهيئات التنفيذية؟
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 .المبحث الثاني: صلاحيات الهائات التنفاذية المحلية
من قانون  911والمادة  ،ةمن قانون البلدي 90تتجسد الهيئات التنفيذية المحلية طبقا للمادة 

الولاية في كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي على المستوى البلدي، والوالي على المستوى 
الولائي، ويقصد بهذه الهيئات تلك التي تقوم بتنفيذ ما يتم تقريره في مداولات المجالس الشعبية 

سابقا،  بي الولائي كما أشرناالمنتخبة المحلية ممثلة في المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشع
لذلك سنتناول كل من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي )المطلب الأول(، وصلاحيات 
الوالي كهيئة تنفيذية للولاية )المطلب الثاني(، ثم نتناول الوصاية الإدارية على المجالس المنتخبة 

 )المطلب الثالث(.
 .ي البلدطالمجلب الأول: صلاحيات رئيس المجلس الشعب

يتميز المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي كهيئة تنفيذية على مستوى المجلس 
فته صب، إذ لا تقتصر وظيفة رئيس المجلس الشعبي البلدي 1الشعبي البلدي بالازدواج الوظيفي

راراته كنتائج قدى كونه ممثلا للدولة )الفرع الثاني(، ثم نتناول عبل تت ،ممثلا للبلدية )الفرع الأول(
 لهذه الصلاحيات )الفرع الثالث(.

 للبلدية.الفرئ الأول: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدط بصفته ممثلا 
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بعدة اختصاصات باعتباره ممثلا للبلدية في المجال 

 .2ه الاختصاصات التقليدية المعروفةالذي يباشر في
فإن وجود شخص يمثلها هو من الآثار التي  ،عتبر شخص معنوي عاموبما أن البلدية ت

 ،ترتب عن كونها كذلك، وبالتالي عهد لرئيس البلدية مهمة التمثيل والتعبير عن إرادة البلديةت
 91-99قم ر  ويتجلى ذلك من خلال مجموع الصلاحيات المعهود إليه والتي تناولها قانون البلدية

ع الثاني من الفصل الثاني بعنوان صلاحيات رئيس المجلس الشعبي في الفقرة الأولى من الفر 
منه، وسنجملها في العناصر التالية:  92إلى  00البلدي بصفته ممثلا للبلدية وذلك في المواد من 

تمثيل البلدية في جميع الأعمال الرسمية )أولا(، رئاسة المجلس وتسييره )ثانيا(، القيام بالمحافظة 
 حقوق المكونة لممتلكات البلدية )ثالثا(.على الأملاك وال

                                                           

 . 910، ص1199، دار المجد للنشر والتوزيع، الجزائر، 1ط، ي الإدار ناصر لباد، الأساس في القانون  1 
 . 01جعفر أنس قاسم، مرجع سابق، ص 2 



 صلاحيات المجالس الشعبية المحلية المنتخبة                                             الثانيلفصل ا
 

68 
 

  .أولا: تمثال البلدية
يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات الرسمية 

لمدنية أعمال الحياة ا والمشاركة فيها، حسب الالتزامات المحددة له قانونا، وكذلك يمثلها في كل
 .1والإدارية

ا أمام الجهات القضائية، وفي حالة تعارض مصلحة الرئيس مع مصلحة البلدية، كما يمثله
، مع العلم أن مصالح 2يقوم المجلس بتعيين أحد الأعضاء لتمثيل البلدية في التقاضي والتعاقد

الرئيس التي تكون متعارضة مع البلدية إما أن تكون باسمه الشخصي، أو باسم زوجه أو أصوله 
ضفاء إ ن أجلمرجة الرابعة، أو بصفته وكيلا وهذه نقطة إيجابية لقانون البلدية أو فروعه إلى الد

 .3الشفافية والديمقراطية
 .وتساارهثانيا: رئاسة المجلس 

المجلس الشعبي البلدي المجلس الشعبي البلدي، إذ يقوم باستدعائه ويعرض  يرأس رئيس
ها سعليه كل المسائل التي تدخل في اختصاصاته، وكذلك يعد مشروع جدول أعمال الدورات ويترأ

 .4كما سبق وأن تطرقنا إليه
ح وعلى وضع المصال ،همداولاتبالسهر على تنفيذ  البلدي يقوم كذلك رئيس المجلس

 .5سات العمومية البلدية وحسن سيرهاسوالمؤ 
 .ثالثا: المحافظة على الأملاك والحقوق المكونة لممتلكات البلدية

ففي هذا الشأن يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بجميع التصرفات من أجل المحافظة 
دارتها، ولأجل ذلك يقوم على  جه و                                                                                  على الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات التابعة للبلدية وا 

دارة مداخيل البلدية والأمر بصرف النفقات ومت ،الخصوص بالتقاضي باسم البلدية ولحسابها ابعة                                              وا 
تطور مالية البلدية، إبرام عقود اقتناء الأملاك والمعاملات والصفقات والإيجارات وقبول الهبات 

الموقفة  قراراتوالوصايا، القيام بمناقصات أشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها، واتخاذ كل ال
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للتقادم والإسقاط، وممارسة كل الحقوق على الأملاك العقارية والمنقولة التي تملكها البلدية بما 
في ذلك حق الشفعة، القيام باتخاذ كافة التدابير المتعلقة بشبكة الطرقات التابعة للبلدية، والعمل 

هذا طبقا و  مداخيل البلديةلتطوير  على المحافظة على الأرشيف، واتخاذ كافة التدابير والمبادرات
 .91-99من قانون البلدية رقم  91للمادة 

 .صفته ممثلا للدولةبالفرئ الثاني: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدط 
باعتباره ممثلا للدولة في إقليم البلدية يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بصلاحيات واسعة 

اني من الفصل الثاني في ثفي الفقرة الثانية من الفرع ال 91-99رقم  نص عليها قانون البلدية
منه، وذلك في عدة مجالات منها: تطبيق التشريع والتنظيم )أولا(،  10إلى  90المواد من 

صلاحياته واختصاصاته كضابط للحالة المدنية )ثانيا(، إلى جانب صلاحياته واختصاصاته 
را صلاحياته في مجال الضبط الإداري )رابعا( وأخي إلى كضابط للشرطة القضائية )ثالثا(، إضافة

 اختصاصاته في مجال البناء والسكن والتعمير )خامسا(.
 .أولا: تجباق التشريع والتنظيم

فرئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة فهو مكلف بالخصوص على السهر 
تعتبر توى كامل إقليم البلدية، و على احترام وتطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بهما على مس

هذه الصلاحية من أهم اختصاصات السلطة التنفيذية التي لطالما كان هدفها هو تطبيق القوانين 
 .1تحقيقا لمبدأ المشروعية، غير أن قانون البلدية هنا لم يحدد الطرق والكيفيات المتبعة في ذلك

يذ القوانين الوالي تأمين نشر وتنف فقد اكتفى فقط أنه يقع على رئيس البلدية، وتحت سلطة
 .2ظمة داخل حدود البلدية بصفة عامةوالأن

تناول هذه الصلاحية بالرغم من أهميتها بشكل مقتضب جدا،  المشرع أنلذلك يمكن القول 
أشار إليها مجرد إشارة بالرغم من أن كل الأعمال والاختصاصات المقامة على مستوى  هأي أن

 وانين والتنظيمات لذلك نهيب بالمشرع توضيح هذه النقطة.البلدية تكون طبقا للق
 
 
 

                                                           

 .91-99، من القانون رقم 90المادة  1 
 . 119أحمد محيو، مرجع سابق، ص  2 
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 .ثانيا: صلاحيات واختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدط كضابط للحالة المدنية
صفة ضابط الحالة  ،1لقد منح كل من قانون البلدية وقانون الحالة المدنية في مادته الأولى

ة ض ممارسة مهام تسيير شؤون البلدية، وخاصالمدنية لرئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك بغر 
من قانون البلدية، وقد أجاز  90تلك المتعلقة بالحالة المدنية وهذا ما تكلمت عنه كذلك المادة 

المشرع لرئيس المجلس الشعبي البلدي تفويض اختصاصاته المتعلقة بممارسة مهام ضابط الحالة 
لى المندوبي ،المدنية إلى نائب أو عدة نواب  .2ن البلديين أو المندوبين الخاصين              وا 

 يعين بموجب ،فالمقصود بالمندوب البلدي هو عضو منتخب من بين أعضاء المجلس
ندوبية وتكمن مهمته في تنشيط الم ،مداولة للمجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من رئيسه

 .3ق العام وتوفير الوسائل الضروريةالبلدية التي تضمن سير مهام المرف
ما المندوب الخاص فيتم تعيينه من بين أعضاء المجلس الشعبي على رأس ملحقة بلدية، أ

ة مهام ممارسكما يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي تفويض مهامه إلى موظف بلدي مؤهل ل
 .4ضابط الحالة المدنية
في حالة شغور منصب رئيس  فإنه ،من قانون الحالة المدنية 0الفقرة  1وحسب المادة 

لمجلس الشعبي البلدي بسبب الوفاة أو الاستقالة أو التخلي عن المنصب هنا المشرع كلف الأمين ا
 العام للبلدية لممارسة مهام ضابط الحالة المدنية.

وتتمثل مهام ضابط الحالة المدنية في استقبال التصريحات بالولادة والزواج والوفيات، وتدوين 
                                           وا عداد وتسليم كل العقود المتعلقة بالتصريح  ،المدنية كل العقود والأحكام في سجلات الحالة

بالولادة والزواج والوفيات، كذلك التصديق على كل توقيع يقوم به أي مواطن أمامهم بموجب تقديم 
بقا للمادة   ط وثيقة هوية، والتصديق بالمطابقة على كل نسخة وثيقة بتقديم النسخة الأصلية منها

 . 11-01معدل للأمر رقم ال 19-92من القانون رقم  2

                                                           

        ؤرخة في، الم19العدد  ، ج.ر.ج.ج.د.ش،، المتعلق بالحالة المدنية9101فيفري  91المؤرخ في ، 11-01الأمر رقم  1 
، 21، العدد ج.ر.ج.ج.د.ش، 1192أوت  11المؤرخ في ، 19-92، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 9101فيفري  10

 . 1192أوت  11 المؤرخة في
 . 21، ص1191بلقيس للنشر، دار البيضاء، الجزائر،  ب.ط، دار محمد ضويفي، شرح قانون الحالة المدنية الجزائري، 2 
 .21، صنفسه المرجعويفي، محمد ض 3 
 .19-92المعدل بالقانون رقم  11-01من الأمر رقم  1، والمادة 91-99من القانون رقم  929المادة  4 
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أما بالنسبة لضباط الحالة المدنية في الخارج هم رؤساء البعثات الديبلوماسية المشرفون 
 .1ة )القناصلة(على الدائرة القنصلية )السفراء(، ورؤساء المراكز القنصلي

 .يةالقضائ للشرجةثالثا: صلاحيات واختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدط كضابط 
ة القضائية كضابط للشرط لرئيس المجلس الشعبي البلدي اتختصاصا رع الجزائري المش منح

 .2من قانون الإجراءات الجزائية 90 والمادة ،91-99رقم من قانون البلدية  12للمادة  طبقا
ويقصد بضابط الشرطة القضائية هو مساعد لوكيل الجمهورية، ويباشر السلطات الاستثنائية 

ي حالة وقوع جريمة متلبس بها، إذ يعتبر رؤساء المجالس الشعبية البلدية المخولة لهذا الأخير ف
 .3بوصفهم من ضباط الشرطة القضائية هم ممثلو الحكومة المنتخبون وأعوانها في بلدياتها

رئيس المجلس الشعبي البلدي العديد من المهام بناء على توجيهات لوبهذه الصفة يناط 
لاحيات البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات ومن بين هذه الص ،النائب العام

والتي تقع في إقليم البلدية، وكذلك جمع الأدلة الكافية عن هذه الجرائم، والبحث عن مرتكبيها، 
حيث يستعين رئيس المجلس الشعبي البلدي من أجل القيام بهذه المهام بالشرطة البلدية، كما 

سخر قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقليميا بهدف تمكينه يمكن له عند الاقتضاء أن ي
 .914-99من قانون البلدية رقم  12من مباشرة اختصاصاته طبقا للمادة 

 .رابعا: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدط في مجال الضبط الإدارط 
اص للأشخ ويقصد بالضبط الإداري مجموعة من التدخلات الإدارية التي يخولها القانون 

 ا، ويعرف كذلك بالمحافظة على النظام العام والمتمثل أساس5فظ النظام العامبحالمكلفين بذلك و 
فه أيضا أن أعمال ي، ويمكن تعر 6في الحفاظ على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة

                                                           

 . 19-92المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،11-01من الأمر رقم  9المادة  1 
المؤرخة ، 91، العدد ج.ر.ج.ج.د.ش، قانون الإجراءات الجزائية المتضمن ،9100جوان  9المؤرخ في ، 900-00الأمر  2 

المؤرخة  ،11، العدد ج.ر.ج.ج.د.ش، 9109جانفي  12، المؤرخ في 91-09 بالأمر رقم، المعدل والمتمم 9100جوان  91 في
، 11، العدد ج.ر.ج.ج.د.ش، 1190مارس  10المؤرخ في  ،10-90، المعدل والمتمم بالقانون رقم 9109جانفي  21 في

 . 1190س مار  11 المؤرخة في
 عة، الجزائر،بوزري دار هومة للنشر والتوزيع، القضائية، ب.ط،كمال دمدوم، رؤساء المجالس الشعبية البلدية ضباطا للشرطة  3 

 . 91، ص1112
 .129-120صص فارس مزوزي، مرجع سابق،  4 
 .109عادل ذبيح، مرجع سابق، ص 5 
 .920محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص 6 



 صلاحيات المجالس الشعبية المحلية المنتخبة                                             الثانيلفصل ا
 

72 
 

ل به الضبط الإداري هي اختصاصات ووظائف تستهدف الحفاظ على النظام العام ومنع الإخلا
 .1اسطة الوسائل والأدوات القانونيةبو 

بمهمة الضبط  القيام إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي 91-99وقد أسند قانون البلدية رقم 
 الإداري وذلك في المستويات التالية: 

 :على النظام والأمن العام الحفاظ-1
 ،مات على إقليم البلديةنظيحيث يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتبليغ وتنفيذ القوانين والت

واتخاذ في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، كل الاحتياطات الضرورية وكل التدابير 
الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومية، التي يمكن أن تحدث 

وأمن الأشخاص والممتلكات، فيها أية كارثة أو حادث، السهر على المحافظة على النظام العام 
والتأكد من ذلك في كل الأماكن العمومية التي يجري فيها تجمع الأشخاص، إلى جانب تنظيم 

كة اصة بالطرقات ذات الحر مع مراعاة الأحكام الخ ،ضبطية الطرقات المتواجدة على إقليم البلدية
 .2الكثيفة

 :الحفاظ على الصحة العامة-2
 م مستويات الضبط الإداري، فعدم الاهتمام بهذا المجال يؤديلصحة العامة من أهاتعتبر 

 ، لذلك أسند المشرع لرئيسةالمحافظة على الأمن العام أو السكينة العام علىعدم القدرة  إلى
مهمة المحافظة على الصحة العمومية واتخاذ كل التدابير الوقائية من  المجلس الشعبي البلدي

لنظافة في جميع المجالات، وفرض تدابير وقواعد واحترامها من مثل القيام بعمليات ا ،أجل ذلك
الأفراد منها حماية المحيط والعمل على نظافته، تطهير المياه الخاصة بالشرب، وضع التدابير 

من قانون البلدية  1الفقرة  99المادة  وهذا بموجبالوقائية لانتشار مختلف الأمراض والأوبئة، 
  .91-99رقم 
 :السكانة العامةالحفاظ على -3

ففي هذا المجال يجب اتخاذ كل الإجراءات والتدابير للمحافظة على السكينة العامة 
لأنه من حق كل  ،للأشخاص، ومعاقبة كل مساس بها وكل الأعمال التي من شأنها الإخلال بها

                                                           

د غنيم عقشان المطيري، سلطة الضبط الإداري وتطبيقاتها في دولة الكويت، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، عبد المجي 1 
 . 99، ص1199كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الكويت، 

 .91-99، من القانون رقم 2، 1، 9الفقرة  12، 9الفقرة  91، 9الفقرة  99المواد  2 
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شخص أن ينعم بالهدوء والراحة والطمأنينة داخل المجتمع، وعليه يجب على الجهات المعنية 
حماية الأفراد من أن يكونوا عرضة للفوضى والإزعاج مثل استخدام الوسائل المقلقة في الحفلات، 

لحفاظ على السكينة ا إلى بلديةقانون ال رأشا وقدأو الأماكن العامة أو حتى أثناء التجمعات 
 .1العامة

 ر.خامسا: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدط في مجال البناء والسكن والتعما
الآليات منح المشرع لرئيس البلدية الوسائل و  ،ففي إطار تسيير مجال البناء والسكن والتعمير

للقيام بذلك مثل مخططات التعمير وشغل الأراضي، وتسليم رخص البناء والهدم والتجزئة وغيرها 
لزامه  ،من الشهادات جانب إلى  ،كل التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالعقار والسكن والتعميرب         وا 

 .2المعماري على كامل إقليم البلديةحماية التراث الثقافي 
 .صلاحياتهالفرئ الثالث: قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدط في إجار 

 هيعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي جهاز التنفيذ الذي يتمتع باتخاذ القرارات سواء باعتبار 
 .3ممثلا للبلدية أو ممثلا للدولة

رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتخذ القرارات التي تدخل ضمن  وعليه يجب على
سواء كممثل للبلدية أو كممثل للدولة ومهما كان نوع هذه القرارات، فقد منح المشرع  ،اختصاصاته

لرئيس البلدية اتخاذ قرارات ضمن إطار صلاحياته وذلك قصد تحقيق ما يلي: الأمر باتخاذ تدابير 
لموضوعة بموجب القوانين والتنظيمات وتحت إشرافه وسلطته، إعلان محلية خاصة بالمسائل ا

القوانين والتنظيمات الخاصة بالضبطية وتذكير المواطن باحترامها، وتنفيذ مداولات المجلس 
 .4لدي عند الاقتضاء، وتفويض إمضائهالشعبي الب

المعنيين بها عن  مولا تصبح قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ إلا بعد إعلا
أو بعد إشعار فردي بأي وسيلة قانونية،  ،طريق النشر إذا كان محتواها يتضمن أحكاما عامة

ولابد من تسجيل هذه القرارات حسب تاريخ إصدارها في السجل البلدي المختص، والقيام بإرسالها 
م ومؤشر من طرفه والتي يسجلها في سجل مرق ،( ساعة إلى الوالي29خلال الثماني والأربعين )

                                                           

 . 91-99القانون رقم  من 1الفقرة  99المادة  1 
 . 91-99من القانون رقم  10المادة  2 
 .911، ص1111 عنابة، الجزائر،دار العلوم للنشر والتوزيع،  ب.ط، محمد الصغير بعلي، النظام القضائي الإداري الجزائري، 3 
 . 91-99من القانون رقم  10المادة  4 



 صلاحيات المجالس الشعبية المحلية المنتخبة                                             الثانيلفصل ا
 

74 
 

ويسلم وصل استلام، ثم يتم إلصاقها في الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور، وتدرج كذلك في 
مدونة العقود الإدارية للبلدية، حيث تصبح قرارات البلدية المتعلقة بالتنظيمات العامة قابلة للتنفيذ 

 لرئيس المجلس الشعبي( من تاريخ إرسالها للوالي، وفي حالة الاستعجال يمكن 19بعد شهر )
 .1القرارات بعد إعلام الوالي بذلك البلدي أن ينفذ هذه

 برئيس الخاصة صلاحيات فإن 91-99رقم  من قانون البلدية 90ومن خلال نص المادة 
، وهذا لتسهيل الأمين العام للبلدية تحت سلطته االمجلس الشعبي البلدي التي يتمتع بها يساعده فيه

ماية التي تحدث لضمان ح الانسدادموكلة لرئيس البلدية ووضع حد لحالات تسيير كل المهام ال
وعدم تعطيل مصالح البلدية  ،وتقديم مختلف الخدمات لهم وعدم تعطيلها ،مصالح المواطنين

 كهيئة مسؤولة عن التنمية المحلية في جميع المجالات.
 .التنفاذيةالمجلب الثاني: صلاحيات الوالي 

ة ، وهو الواسطة الحتمية بين الولايالولاية عدم التركيز على مستوى يعتبر الوالي هيئة 
ة كما يعد منصبه من المناصب السامي ،والسلطة المركزية، فهو أعلى سلطة إدارية وسياسية بها

من قانون  991أو العليا للدولة، وله مكانة مرموقة عند السلطة المركزية وكرست ذلك المادة 
تعيينه بموجب مرسوم رئاسي من طرف رئيس الجمهورية طبقا للمادة ، يتم 10-91 رقم الولاية
قا ه بها طبمهامه بذات الطريقة التي تم تعيين ى، وتنه1111سنة ل ي دستور ال التعديل من 11

 .2لقاعدة توازي الأشكال
ز على ، حيث يحو 3أما الصلاحيات فيتمتع الوالي بازدواجية في الاختصاص أو الوظيفة

         كما يمارس سلطات باعتباره ممثلا للدولة  ،)الفرع الأول( لا للولايةسلطات بصفته ممث
 )الفرع الثاني(، وضمن هذه الصلاحيات له سلطات في إصدار القرارات الإدارية )الفرع الثالث(.

 .الفرئ الأول: سلجات الوالي بصفته ممثلا للولاية
 911المواد من  فين الباب الثالث في الفصل الأول م 10-91الولاية رقم وتناولها قانون 

تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي )أولا(، الإعلام )ثانيا(، تمثيل  في منه وتتمثل 911إلى 
 الولاية )ثالثا(، وممارسة السلطة الرئاسية )رابعا(.

                                                           

 .91-99من القانون رقم  11، 19، 10المواد  1 
  .110-112صص اعيل فريجات، مرجع سابق، إسم 2 
 . 11، ص1192 عنابة، الجزائر،العلوم للنشر والتوزيع،  ب.ط، دار محمد الصغير بعلي، الولاية في القانون الإداري الجزائري، 3 
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 .أولا: تنفاذ مداولات المجلس الشعبي الولائي
يذها، داولات المجلس الشعبي الولائي وتنففالوالي بصفته ممثلا للولاية يسهر على نشر م

حيث يصدر الوالي من أجل ذلك قرارات، ويعد مشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة 
 .1مر بصرف هذه الميزانيةالمجلس الشعبي الولائي عليها، وهو الآ

 .ثانيا: الإعلام
ات لات المتخذة خلال الدور يقدم الوالي عند افتتاح كل دورة عادية تقريرا عن تنفيذ المداو 

 ،السابقة، كما يطلع المجلس الشعبي الولائي سنويا على نشاط القطاعات غير الممركز بالولاية
وعلى مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي، كما يقدم الوالي أمام المجلس 

يتم إرسالها  ،تنتج عنها توصيات يتبع ذلك بمناقشة يمكن أن ،بيانا سنويا حول النشاطات الولائية
لى القطاعات المعنيةإلى الوزير المكلف ب  .2                               الداخلية وا 
 .ثالثا: تمثال الولاية

خلافا للوضع بالبلدية، حيث يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية، فإن مهمة تمثيل 
 ن سببقانو دد لنا العبي الولائي ولم يحالولاية مسندة قانونا للوالي وليس إلى رئيس المجلس الش

 .3ذلك
وبما أن الولاية تتمتع بالشخصية المعنوية، فإن الوالي يمثلها في جميع أعمال الحياة المدنية 

لتي احيث يؤدي باسمها كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق  ،والإدارية وفقا لما ينص عليه القانون 
 .4تتكون منها ممتلكات الولاية

لية لاضاء لأن أجهزة ومديريات وأقسام الولاية ليست لها أية استقكما يمثل الولاية أمام الق
 .5قانونية تخولها حق التقاضي

 
 

                                                           

 . 10-91من القانون رقم  912، 910، 911المواد  1 
 .10-91من القانون رقم  911، 912، 912المواد  2 
يع، عين دار الهدى للنشر والتوز  تحليلية، ب.ط،الدين عشي، والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري دراسة وصفية علاء  3 

 .991ص ب.س.ن، الجزائر، ،مليلة
 .10-91من القانون رقم  910المادة  4 
 .999محمد الصغير بعلي، النظام القضائي الإداري الجزائري، مرجع سابق، ص 5 
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 .الرئاسيةرابعا: ممارسة السلجة 
لك عن وذ ،رهايس العمومية وحسنيسهر الوالي على وضع المصالح الولائية ومؤسساتها 

 لولاية تتوفر على إدارة، إلى                                      وا صدار قرارات لموظفي هذه المصالح لأن ا ،طريق تقديم الأوامر
من القانون  919للقانون وهذا بناء على المادة  همة تنشيط ومراقبة نشاطاتها وفقاجانب تولي م

 .91-99رقم 
 .1الوالي كعون للدولة( )وظائفللدولة الفرئ الثاني: سلجات الوالي بصفته ممثلا 

مصدرا  يعتبر قانون الولاية فقطولا  ،أن صلاحيات الوالي كثيرة ومتنوعة إلى ينبغي الإشارة
مكن وبالتالي هناك صعوبة إجمالها وي ،لها بل إلى جانب ذلك قانون البلدية وقوانين أخرى كثيرة

 تلخيصها في السلطات الإدارية )أولا(، السلطات السياسية )ثانيا( والسلطات القضائية )ثالثا(. 
 .أولا: السلجات الإدارية للوالي

ببعض المهام التي يمكن تصنيفها ذات طابع إداري، إذ يقوم  للوالي يةقانون الولا له أناط
بتنشيط وتنسيق ومراقبة نشاط المصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط 
في الولاية، ويستثنى من ذلك العمل التربوي والتنظيم في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي 

عاء الضرائب وتحصيلها، الرقابة المالية، إدارة الجمارك، مفتشية العمل، مفتشية والبحث العلمي، و 
 .2يم الولايةطبيعته أو خصوصيته إقلالوظيفة العمومية والمصالح التي يتجاوز نشاطها بالنظر إلى 

في هذا الشأن هو أن المشرع استثنى القطاعات المذكورة  تسجيلهاوالملاحظة التي يمكن 
 ،نه بالرجوع إلى القوانين الخاصة لبعض هذه القطاعات نجد أن الوالي يتدخل فيهاسابقا، إلا أ

فمثلا القانون المتعلق بعلاقات العمل ينص على أن الوالي هو الوحيد الذي له أن يحدد يوم الراحة 
ث جعل كذلك بالنسبة لمفتشية العمل، حي بعضهمالأسبوعية بقرار منه بالنسبة لجميع العمال أو 

 .3ةعيين وسيط لحل الخلافات الجماعيفتش العمل جهة إخطار بالنسبة للوالي، وله إمكانية تمن م

                                                           

 .20ص الجامعية، الجزائر، ب.س.ن،ديوان المطبوعات  المحلية، ب.ط،، التنظيم الإداري للجماعات لخضر عبيد 1 
 .10-91من القانون رقم  999المادة  2 
 .99علاء الدين عشي، مرجع سابق، ص 3 
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يقوم الوالي في إطار وظيفته الإدارية بتنفيذ القوانين والتنظيمات وتمثيل الولاية، ويسهر على 
رية احماية حقوق المواطنين وحرياتهم، ويتولى تطبيق القرارات التي يتخذها في إطار المهام الإد

 .1أرشيف الدولة والولاية والبلدية المسندة له على إقليم الولاية، إلى جانب حفظ
 .السياسيةثانيا: السلجات 

يقوم الوالي بإعلام الحكومة بكل ما يقع أو يحدث على مستوى إقليم الولاية، ويعد التقارير 
دية دارية والاقتصاللوزراء في كل الأمور التي تهمهم والتي تتعلق بالحياة السياسية والإ

والاجتماعية، وله السلطة أن يطلب من الهيئات العليا القيام بالتحقيقات والتحريات اللازمة في 
 .2ضايا التي يراها ذات أهمية كبيرةالمسائل والق

وفي هذا الإطار يقوم الوالي بضمان احترام رموز الدولة وشعاراتها على إقليم الدولة، وبما 
للتجهيز  فهو يسهر على صرف ميزانية الدولة ،سياسة العامة على مستوى الولايةأنه يقوم بتنفيذ ال

 .3امج المقررة لصالح تنمية الولايةالمخصصة له بالنسبة لكل البر 
 .ثالثا: السلجات القضائية

ه من بما ل ،يتولى الوالي المحافظة على النظام العام والأمن والسلامة والسكينة العمومية
خاصة في الظروف الاستثنائية له أن يطلب تدخل قوات الشرطة والدرك  ،داري سلطة الضبط الإ

المتواجد على إقليم الولاية عن طريق التسخير، وفي حالة ارتكاب أي فعل يصنف ضمن أفعال 
هنا يأمر بالقيام بعمليات الضبط القضائي كالتفتيش والقبض على الجناة  ،الجنايات أو الجنح

تسليم المجرمين للعدالة، مع العلم أنه ملزم بإخطار النائب العام عند وقوع والقيام بجمع الأدلة و 
حالة ذلك إلى الجهات القضائية المختصة  .4                                               أي حادث وا 

 
 
 
 

                                                           

 .10-91من القانون رقم  911، 992، 991، 991المواد  1 
 . 119، صبقمرجع سافريدة قصير مزياني، القانون الإداري،  2 
 . 10-91، من القانون رقم 919، 992 المادتين 3 
 . 10-91من القانون رقم  990، 990، 992المواد  4 
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 .الفرئ الثالث: سلجات الوالي في إصدار القرارات الإدارية
 تعلى غرار قانون البلدية منح المشرع للوالي كذلك سلطة اتخاذ القرارات في الصلاحيا

وكذلك من أجل تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي، وتنشر هذه القرارات منها  ،الموكلة له
 .1دائمة إذا كانت تكتسي طابعا عاماالمتضمنة التنظيمات ال

رئيس  عكس ،الوالي تشمل جميع الصلاحيات المخولة له التي يتخذها والملاحظ أن قرارات
راته في إطار الاختصاصات الموكلة إليه والتي لها أهداف المجلس الشعبي البلدي الذي يتخذ قرا

 .91-99من القانون رقم  10محددة نصت عليها المادة 
 .المنتخبةالمجلب الثالث: الوصاية الإدارية على المجالس المحلية 

 ،اأن هذا الاستقلال ليس استقلالا مطلقإلا رغم الاعتراف للهيئات اللامركزية بالاستقلال، 
فالمجالس المحلية المنتخبة لا يمكن إعفائها من مقص الرقيب، لذلك يتعين أن تخضع  وبالتالي

 لقدر معين من الوصاية الإدارية لضمان المشروعية في كل أعمالها وقراراتها.
وقبل التطرق لدراسة الوصاية الإدارية على المجالس المنتخبة المحلية نعرج إلى تعريفها، 

       ، هككرقابة التي يخضع لها نشاط شخص معنوي عام أو أعضائفهي مجموع أنواع أو صور ال
، كما عرفها الدكتور فؤاد العطار بأنها وظيفة 2أو شخص لا مركزي وذلك لتحقيق أهداف معينة

تقوم بها السلطة المختصة بقصد التحقق من أن العمل يسير وفقا للأهداف المرسومة بعناية وفي 
الفقهاء ورجال القانون منهم الفقه الفرنسي  كوصاية هي التي أخذ بها، فكلمة ال3الوقت المحدد لها

 .9191مارس  1والذي أخذ بها في قانون 
Dans le domaine des institutions administrative la tutelle désigne un type de 

contrôle exercé par le pouvoir central ou son nom sur les personnes morales autres 

que l'état, la loi du 2 mars 1982 a remplacé le terme -tutelle- par l'expression de -

contrôle administratif- s'agissant des collectivités locales, cependant, le contrôle 

administratif a une signification très générale et il ne faut pas penser que des rapports 

d'égalité soient instaurés entre l'état et les autres personnes publiques4. 

                                                           

 . 10-91من القانون رقم  910، 912 المادتين 1 
 . 110، ص1119، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 1المحلية، طشطناوي، الإدارة  علي خطار 2 
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 9طالقبيلات، الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية، حمدي سليمان سحيمات  3 

 . 92، ص9119
4 Marie-Christine, Droit administratif, 6éme édition, Gaulino édition, France, 2002, p126. 



 صلاحيات المجالس الشعبية المحلية المنتخبة                                             الثانيلفصل ا
 

79 
 

وعرفت أيضا الرقابة الإدارية أنها وظيفة من وظائف الإدارة تعنى بقياس وتصحيح أداء 
المسؤولين بغرض التأكد من أن الأهداف والخطط الموضوعة قد تم تحقيقها، وعرفها هنري فايول 

، وهذا من 1التحقق إذا كان كل شيء يحدث طبقا للخطة الموضوعة والتعليمات الصادرة"بأنها "
، وهي إشراف 2أجل احترام مبدأ المشروعية الذي يعني خضوع الإدارة للقانون في جميع تصرفاتها

  .3مة المركزية على الهيئات المحليةالحكو 
لحسن دارية كآلية ووسيلة للسير ابالرقابة الإ هتما أما بالنسبة للمشرع الجزائري هو أيضا 

للمجالس المحلية، وتتم ممارستها طبقا لما هو منصوص عليه قانونا، وتنصب إما على الأعضاء 
ما على الهيئة بحد ذاتها )الفرع الثالث(.  ،)الفرع الأول( ما على الأعمال )الفرع الثاني(، وا                                                                               وا 

 .نتخبةالمالفرئ الأول: الرقابة على أعضاء المجالس المحلية 
يخضع أعضاء المجالس المحلية المنتخبة للرقابة الإدارية التي تمارس من طرف الجهة 
الوصية خلافا لموظفي الهيئات المحلية الذين يخضعون للسلطة الرئاسية، فالعضو المحلي أثناء 

ما إلى الإقالة )ث نيا(، ا                                                                                    ممارسة الرقابة الإدارية عليه يمكن أن يتعرض إما إلى التوقيف )أولا(، وا 
 أو الإقصاء )ثالثا(.

 .أولا: التوقاف
ويمكن تعريفه أنه إجراء احترازي يؤدي إلى توقيف العضو المحلي مؤقتا إلى حين التأكد 
من براءته من المتابعة الجزائية، أو هو إجراء يتعرض له المنتخب في المجلس المحلي والذي 

ن جزائية ليس الإدانة الجزائية مما يجعل مكان محلا للمتابعة القضائية، وهنا نقصد بالمتابعة ال
 .4لقضائيةالتوقيف إجراء مؤقت في انتظار صدور حكم الجهة ا

والتوقيف هو إحدى صور أو حالات الرقابة التي تمارسها جهة الوصاية الإدارية على 
الأعضاء للمجالس المحلية، ويمكن أن نعبر عنه أنه تجميد العضوية، وهذا بسبب الأفعال التي 

                                                           

 . 20، ص1111، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 9طزاهر عبد الرحيم عاطف، الرقابة على الأعمال الإدارية،  1 
مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على حركة التشريع، بسكرة،  ب.ط، عزري الزين، الأعمال الإدارية ومنازعاتها، 2 

 . 21، ص1191الجزائر، 
 . 110، ص9110دار الفكر العربي، مصر،  ب.ط، سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري دراسة مقارنة، 3 
 . 210فارس مزوزي، مرجع سابق، ص 4 
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قام بها المنتخب المحلي والتي أدت به إلى المتابعة الجزائية، وقد تناول قانون الجماعات الإقليمية 
 . الولايةالتوقيف في كل من قانون البلدية وقانون 

يوقف العضو المنتخب البلدي بقرار من الوالي إذا تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو 
اب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من أو لأسب ،جنحة لها صلة بالمال العام

الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة، إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة 
القضائية المختصة، حيث يتم توقيفه بقوة القانون من المجلس البلدي ويتم إثبات ذلك بقرار، ولكن 

 .1ف مهامه تلقائيا وفورياإذا صدر حكم نهائي بالبراءة يستأن
أما المنتخب الولائي، فيمكن أن يوقف بموجب مداولة للمجلس الشعبي الولائي عندما يكون 
محل متابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف، 

موجب قرار يف بوالتي لا تمكنه من متابعة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة، ويعلن هذا التوق
معلل من الوزير المكلف بالداخلية إلى غاية صدور الحكم النهائي من الجهة القضائية المختصة، 

 .2ائيا وفوريامهامه الانتخابية تلقوفي حالة صدور حكم بالبراءة ويكون نهائي هنا المنتخب يستأنف 
 رقم         من قانون الولاية 20والمادة  ،91-99 رقم ون البلديةنككككمن قا 22من خلال المادتين 

فكانت أسباب توقيف المنتخب  ،نلاحظ أن المشرع ذكر الحالات أو أسباب التوقيف 91-10
من قانون  22المحلي البلدي نفسها أسباب توقيف المنتخب المحلي الولائي، إلا أن في المادة 

هي  ح إشكالية حول مافهذه العبارة تطر  ،""أو كان محل تدابار قضائيةفت عبارة االبلدية أض
الأسباب التي تؤدي بالمنتخب البلدي إلى أن يكون محل تدابير قضائية، فهذه العبارة فضفاضة 

توقيف المنتخب البلدي كلما كان ضمن  إلىويكتسيها نوع من الغموض، وهذا ما يفتح المجال 
هذه الحالة  لتالي فيحيز التدابير القضائية دون تحديد درجتها أو الحالات التي تدخل فيها، وبا

يخضع توقيف المنتخب المحلي للسلطة التقديرية للجهة الممارسة للسلطة الوصائية، عكس قانون 
لم يتناول هذه النقطة حيث نصت "عندما يتعرض منتخب محلي  21البلدية السابق في مادته 

                                                           

 . 91-99 رقم من القانون  22المادة  1 
 . 10-91من القانون رقم  20المادة  2 
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قيف في ب التو إلى متابعة جزائية تحول دون مواصلة مهامه يمكن توقيفه..."، حيث تناول أسبا
 .1المتابعة الجزائية فقط

للعضو المنتخب  91-99 رقم فالخلاصة أن أسباب التوقيف في القانون البلدي الحالي 
البلدي مفتوحة، فكلما كان محل متابعة قضائية يقوم الوالي بإيقافه، أما العضو المنتخب الولائي 

، وكما ي نص المادة المذكورة سابقافتم ذكر أسباب إمكانية توقيفه على سبيل الحصر كما جاء ف
أن رئيس المجلس الشعبي البلدي تنطبق عليه نفس الأحكام التي تطبق على  إلى تجدر الإشارة

يفرق بين الرئيس والأعضاء ونفس  عامة ولمالأعضاء لأن القانون نص على المنتخب بصفة 
 الأمر ينطبق على رئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضائه. 

ذا سعى إلى ويهدف قر                                                                         ار التوقيف إلى الحفاظ على نزاهة ومصداقية التمثيل الشعبي، وا 
  .2لانحراف بالسلطة مما يجعله باطلاغاية أخرى )سياسية أو حزبية مثلا( يكون معيبا با

 .الإقالة )الاستقالة التلقائية أو التخلي عن العهدة( :ثانيا
وء وتحدث دون اللج ،منتخب المحليفهي أيضا وسيلة من وسائل الرقابة الإدارية على ال

الاستقالة بحدث تلقائيا بقوة القانون، وقد سماها قانون البلدية يإلى القضاء عكس التوقيف، لأنه 
 .3التلقائية

عذر  إذا حدث وأن تغيب بدون  ،إذ يعتبر كل عضو منتخب بلدي مستقبلا استقالة تلقائية
س السنة، وفي حالة تخلف المنتخب عن ( دورات عادية خلال نف12مقبول لأكثر من ثلاث )

حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ، يعتبر قرار المجلس حضوريا، حيث يتم إعلان الغياب 
 .4ب المعني ويتم إخطار الوالي بذلكمن طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخ

في  ون عذر مقبولويكون المنتخب الولائي في حالة تخلي )إقالة( عن العهدة إذا تغيب بد
( دورات عادية خلال نفس السنة، ويتم إثبات التخلي عن العهدة من طرف 12أكثر من ثلاث )

لبلدي االمجلس الشعبي الولائي، فهنا الإقالة تدون بدون سماع المنتخب المعني مثل المنتخب 
                                                           

 ،90، العدد ج.ر.ج.ج.د.ش البلدية،قانون  ، المتضمن9111أفريل  10في  ، المؤرخ19-11من القانون رقم  21المادة  1 
 .9111أفريل  99فيالمؤرخة 

كلية الحقوق  ،10العدد  مجلة الاجتهاد القضائي،) ،910المحلية، صفعالية الرقابة الإدارية عن أعمال الإدارة  بلجبل،عتيقة  2 
  (.1111، الجزائربسكرة،  ،والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر

 .91-99من القانون رقم  20المادة  3 
 .91-99 من القانون رقم 20المادة  4 
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، لذلك نهيب يحدد المشرع العلة في ذلك ولم 10-91من القانون رقم  22وهذا ما جاء في المادة 
بالمشرع ولتحقيق المساواة بين كل المنتخبين المحليين إعطاء فرصة سماع المنتخب الولائي للدفاع 

 عن نفسه.
ويجب أن تعقد مداولة تبت في الإقالة ليعلم أعضاء المجلس المحلي بالأسباب التي أدت 

 .1ط العضويةإلى إقالة العضو، ويتداولون بشأنها ثم ترفع إلى الوالي ليعلن عن إسقا
على خلاف آلية التوقيف فقد أفرد القانون رؤساء المجالس المحلية ونص عن أسباب الإقالة، 
إذ يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي متخليا عن المنصب الغياب غير المبرر له لأكثر من شهر، 

مع ( يوما من غيابه دون أن يجت21ويتم إعلان ذلك من طرفه، وفي حالة انقضاء أربعين )
 ،المجلس في جلسة استثنائية يقوم الوالي بجمعه لإثبات هذا الغياب، ويتم استخلافه بنائب الرئيس

ذا تعذر ذلك يتم استخلافه بأحد أعضاء المجلس وذلك خلال عشرة   .2( أيام على الأكثر91)                                                           وا 
إذا تغيب رئيس المجلس الشعبي الولائي عن دورتن عاديتين في السنة دون تقديم عذر 

ل، فإن المجلس يعلن في هذه الحالة أنه في حالة تخل عن العهدة، ويتم استخلافه بأحد مقبو 
ذا تعذر ذلك أحد أعضاء المجلس، وذلك في أجل ثلاثين   .3وماي                                                          نوابه، وا 

أنه يتم إقرار  ،10-91رقم  وقانون الولاية 91-99البلدية رقم من قانون  21وطبقا للمادة 
س الشعبي البلدي أو الولائي وتثبت صفة المنتخب الولائي بموجب الإقالة بموجب مداولة من المجل

 قرار من الوزير المكلف بالداخلية، ويمكن أن يكون هذا القرار محل طعن.
ونلاحظ هنا أن حق الدفاع كفله للمنتخب الولائي عن طريق تقديم طعن في حين أن المشرع 

 لم يكفل هذا الحق للمنتخب البلدي.
 
 
 
 

                                                           

فريدة مزياني، المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  1 
 .109، ص1110 الجزائر، الدولة في القانون، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، دكتوراه

 . 91-99من القانون رقم  00، 01، 09المواد  2 
 . 10-91من القانون رقم  00، 02، 02مواد ال 3 
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 .ء )إسقاط العضوية(ثالثا: الإقصا
يقصد بالإقصاء أو العزل إخراج النائب من مهامه أو إسقاط كلي من العضوية نتيجة لفعل 

منتخب العضو ال ، وهو إجراء تأديبي مقرون بعقوبة جزائية، الأمر الذي يتعارض مع بقاء1خطير
 .2في المجلس المحلي

ية ل إدانة جزائية نهائيقصى كل عضو في مجلس شعبي بلدي بقوة القانون متى كان مح
وهي ذاتها الأسباب التي تؤدي إلى  ،من قانون البلدية 22للأسباب المنصوص عليها في المادة 

نما يكون محل متابعة قضائية ويثب هذا  ت                                                                              التوقيف ولكن في هذا الأخير لا تتم إدانة العضو وا 
  .3الإقصاء الوالي بموجب قرار

ه عضو هي الطريقة التي أتى بها وهي الانتخاب، إلا أنفالأصل في إنهاء الحياة التمثيلية لل
ة، وتثبت الجنائي المساءلة، ويصبحون عرضة للأعضاء القانونيمركز الطرأ أحداث قد تزعزع تقد 

إدانتهم بحكم أو قرار نهائي يكون مدعاة إلى تجريدهم من العضوية بشكل نهائي ودائم، ويذكر 
( واحدا بقرار 19القائمة في أجل لا يتجاوز شهرا )يليه في  يستخلف بمن يالمقصأن العضو 
  .4ونزاهة ومصداقية التمثيل الشعبي والهدف من الإقصاء هو الحفاظ على سمعة ،من الوالي

يقصى كل منتخب بالمجلس الشعبي الولائي  10-91رقم  من قانون الولاية 22وطبقا للمادة 
، حيث أوفي حالة تناف ،القابلية للانتخاببقوة القانون عندما يثبت أنه يوجد تحت طائلة عدم 

 يقر المجلس ذلك بموجب مداولة ويثبت الوزير المكلف بالداخلية هذا الإقصاء بموجب قرار.
من قانون الولاية المذكور  20ويقصى كذلك المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي طبقا للمادة 

ه تضعه تحت طائلة عدم القابلية أعلاه متى كان محل إدانة جزائية نهائية لها علاقة بعهدت
لمكلف اويثبت هذا الإقصاء بموجب قرار من الوزير  ،للانتخاب، ويقر المجلس ذلك بموجب مداولة

 .5بالداخلية
                                                           

 .109فريدة مزياني، مرجع سابق، ص  1 
العدد الاجتهاد القضائي،  ، )مجلة991الجزائر، صعبد الحليم بن مشري، نظام الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية في  2 

 (.1111، الجزائربسكرة،  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 10
 .91-99من القانون رقم  22، 22المادتين  3 
إسماعيل فريجات، مكانة الجماعات المحلية في النظام الإداري الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص  4 

 .901، ص1192-1192 بسكرة، الجزائر،تنظيم إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 
 . 10-91من القانون رقم  20، 22 دتينالما 5 
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ل في الإقصاء للمجلس الشعبي الولائي في هذه الحالة تطبيقا للقانون إلى صويعود أمر الف
على احترام  وبمقتضى قرينة البراءة وحرصه عند توفر ما يستوجب تفعيله ،تقدير المجلس في ذلك

 أرجأ المشروع إقصاء العضو حتى الحكم بصفة نهائية، وبعد إقرار المجلس ،عضوية المجلس
بمداولة ويستصدر الوزير المكلف بالداخلية قرار يثبت الإقصاء، وحسنا ما فعل، وبعدها  ذلك

تجاوز ن نفس القائمة وفي أجل لا يبالعضو الأخير الذي يليه مباشرة م يالمقصيستخلف العضو 
   .101-91من قانون الولاية  29الشهر طبقا للمادة 

بالرغم من أن  ،نلاحظ مما سبق أن أسباب الإقصاء في المجالس المحلية غير موحدة
حالات التناف وعدم القابلية للانتخاب يمكن أن تطال المنتخب البلدي أيضا إلى جانب المنتخب 

ن على المشرع جعل نفس الأسباب التي تؤدي إلى إقصاء كل من العضو الولائي، لذلك كا
المنتخب البلدي والعضو المنتخب الولائي، كذلك في هذه الحالة )الإقصاء( لم يميز بين العضو 
المنتخب والرئيس كما فعل في حالة التوقيف، وقام بالتمييز بينهما في حالة الإقالة، وكان على 

ما بضم الأحكام الخاصة المشرع أن يكون موحدا                                                                  في نصوصه إما بالتفرقة بين العضو والرئيس وا 
 بهم في إطار الرقابة عليهم.

 .الفرئ الثاني: الرقابة على أعمال المجالس المحلية المنتخبة
والتي  ،تعتبر الرقابة على الأعمال صورة أو أسلوب من أساليب الرقابة الوصائية )الإدارية(

ها المحلية المنتخبة، والتي تحتاج إلى سالمحلية بالخصوص مجال تخضع لها أعمال الهيئات
ذا كانت هذه المداولات غير قانونية وخارج عن نطاق مبدأ                                                                                     التصديق على مداولاتهم )أولا(، وا 
المشروعية يمكن إبطالها )ثانيا(، وفي حالة عدم قدرة المجالس المحلية المنتخبة القيام بأعمالها 

 طة المركزية بإنجاز هذه الأعمال عن طريق وسيلة الحلول )ثالثا(.أو إهمالها تتدخل السل
 .التصداقأولا: آلية 

إن الأصل العام في قرارات المجالس المحلية لا تخضع للتصديق من السلطة الوصائية 
نص عليه القانون، والسبب في ذلك هو استقلال الهيئات اللامركزية يالمركزية إلا طبقا لما 

  .2وصاية إلا بنص قانونيلية، إذ لا المح

                                                           

 . 909إسماعيل فريجات، مكانة الجماعات المحلية في النظام الإداري الجزائري، مرجع سابق، ص 1 
 .199، ص1112منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  ب.ط، محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، 2 
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وبناء على ما سبق فإن قانون البلدية ألزم المصادقة على مداولات المجلس الشعبي البلدي 
ما   صراحة.                                                       وكذلك الأمر بالنسبة لقانون الولاية، وذلك إما ضمنيا وا 

 التصداق الضمني: -1
مجلس ت الوهو التصديق الذي يكون بقوة القانون بعد مرور مدة زمنية لكي تصبح مداولا

وهذا ما جاءت  ،1( يوما من إيداعها بالولاية19تقدر بواحد وعشرين ) ،الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ
ونفس الأمر ينطبق على مداولات المجلس الشعبي  ،91-99 رقم من قانون البلدية 00به المادة 

نشرها أو تبليغها  ، حيث أنها لم تشر إلى10-91 رقم من قانون الولاية 02الولائي طبقا للمادة 
للمعنيين من الوالي بما يدل ضمنيا على قبول مضمونها، ويبقى للوالي الطعن أمام المحكمة 

نها خلال لالإقرار بط ،الإدارية المختصة إذا ما تبين له أن المداولة مخالفة للقوانين والتنظيمات
 .2المدة المذكورة أعلاه

هو الوالي  ،أعلاه من إيداعها بالولاية رتينالمذكو  00و 02 تينوالمقصود في كل من الماد
 ،(غامضتين) ودقيقتين تينواضح ونالم تك تينصادقة على المداولات، فهنا المادالذي يقوم بالم

فالصحيح أن تكون المادتين أن يتم إيداع المداولات بالولاية لكي تحظى بالمصادقة من طرف 
 .213الملغى في مادته  11-11 رقم الوالي، وهذا ما كان في قانون الولاية

 التصداق الصريح: -2
والذي يجوز لجهة الوصاية أن تقرر  ،بما أن التصديق هو إجراء لاحق على القيام بالعمل

أن عملا ما صادر عن جهة إدارية يمكن أن يوضع موضع التنفيذ إذا كان لا يخالف قاعدة 
-99رقم لتي يلزم القانون البلدي، فهناك بعض المداولات ا4قانونية، ولا يمس المصلحة العامة

إلى المصادقة المسبقة والصريحة من  00في مادته  10-91رقم  والولائي 00في مادته  91
وتتمثل في المداولات الخاصة بالميزانيات والحسابات، قبول الهبات  ،طرف الوالي قبل تنفيذها

مداولات رية البلدية أو الولائية، فالوالوصايا الأجنبية، اتفاقيات التوأمة، التنازل عن الأملاك العقا

                                                           

ة على المرافق العامة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون الإدارة العامة، كلية ريمة بريش، الرقابة الإداري 1 
 . 909، ص1192-1191 الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي،

 . 909صإسماعيل فريجات، مكانة الجماعات المحلية في النظام الإداري الجزائري، مرجع سابق،  2 
 . 199عادل ذبيح، مرجع سابق، ص 3 
 . 09حمدي سليمان سحيمات القبيلات، مرجع سابق، ص 4 
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ذا لم يعلن الوالي قراره ب ،الخاصة بالمجلس الشعبي البلدي يصادق عليها الوالي صراحة شأنها                             وا 
( يوما ابتداء من تاريخ إيداع المداولة بالولاية تعتبر هذه الأخيرة مصادقا 21خلال مدة ثلاثين )

 .1ى المصادقة الضمنيةقة الصريحة إلوهذا انتقال من المصاد ،عليها
فهي لا تنفذ  00أما المداولات الخاصة بالمجلس الشعبي الولائي المذكورة أعلاه في المادة 

، ولم توضح هذه 2(11إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالداخلية عليها في أجل أقصاه شهران )
فضها، أم يمكن أن المادة مصير المداولات إذا لم تحظى بالمصادقة خلال هذا الأجل هل يتم ر 

نعتبرها مصادقة ضمنية فعلى المشرع النظر في ذلك، وحسنا ما فعل بالنسبة بالمداولات الصادرة 
 عن المجلس الشعبي البلدي.

 .ثانيا: آلية البجلان
        بمقتضاه أن تزيل ةيمكن لجهة الوصاي ،هو إجراء يتم في أطر قانونية وزمانية محددة

صلحة أو لمساسه بم ،جهة أو هيئة لامركزية لمخالفته لقاعدة قانونية أو تلغي قرارا صادرا عن
 .3عامة

                                                                                   ويعتبر آلية وا جراء مهم لمراقبة أعمال الهيئات المحلية، لأن الرقابة الإدارية الوصائية  
وعليه فإن البطلان لا يكون إلا بما تقضي به القوانين، إذ أن  ،4تمتاز بأنها رقابة مشروعية فقط

المركزية يقتصر في حالة الإلغاء على إلغاء القرار المحلي كليا، دون أن تملك إلغاء حق السلطة 
، وينقسم البطلان 5الأجزاء الباقية، إذ يعد ذلك بمثابة تعديل القرار ىبعض أجزائه والموافقة عل
 نسبي.إلى بطلان مطلق وبطلان 

 البجلان المجلق:-1
الدستور أو القانون أثناء مخالفة الشكل  يتجسد ذلك في حالات عدم الاختصاص أو مخالفة

 ويكون بقوة القانون. ،6الإجراءاتو 
                                                           

 .10-91 رقم من القانون  00، والمادة 91_99من القانون رقم  09، 00المادتين  1 
 . 10-91من القانون رقم  00المادة  2 
 .911عادل بوعمران، مرجع سابق، ص  3
 .112، ص 9111 ،، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر0ط ،9، ج-الإداري النظام - لإداري عمار عوابدي، القانون ا 4
 .901ريمة بريش، مرجع سابق، ص  5
ادة الدكتوراه، لنيل شه أطروحةهاشمي مولاي، المجالس الشعبية المنتخبة في ظل النظام الدستوري الجزائري "المبدأ والتطبيق"،  6

 .922، ص 1190-1192 الجزائر، لحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،فرع القانون الخاص، كلية ا
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تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي البلدي المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة 
 عاينيللقوانين والتنظيمات، والتي تمس برموز الدولة وشعاراتها وغير المحررة باللغة العربية، حيث 

 .91-99 رقم من قانون البلدية 01وهذا طبقا للمادة  ،لان المداولة بقرارالوالي بط
تخذ خرقا ت التي أما مداولات المجلس الشعبي الولائي فتبطل بقوة القانون تلك المداولات

للدستور وغير مطابقة للقوانين والتنظيمات، والتي تمس برموز الدولة وشعاراتها، وغير المحررة 
ذلك المداولات التي تتناول موضوعا لا يدخل ضمن اختصاصاته، والمتخذة باللغة العربية، وك

ذا تو  ،خارج الاجتماعات القانونية للمجلس، والمتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي بين       ا 
لإدارية كمة افإنه يرفع دعوى أمام المح ،للوالي أن مداولة ما اتخذت خرقا للحالات المذكورة سابقا

، باستثناء 10-91رقم  من قانون الولاية 02وهذا طبقا للمادة  ،بطلانها قرارلإا المختصة إقليمي
التي تحول دون الدخول إلى المجلس  المداولات التي تم عقدها في حالة القوة القاهرة المؤكدة

وذلك  ،وهذا بعد التشاور مع الوالي ،في مكان آخر خارج إقليم الولاية تتموالتي  ،الشعبي الولائي
 من قانون الولاية المذكور أعلاه. 12ما جاءت به المادة ل طبقا

إبطال المداولات في المجلس الشعبي الولائي عن  توالملاحظ أن المشرع وسع من حالا
ن كان نطبق للمجلس الولائي يمكن أن ت أضافها المشرعالحالات التي  ت                              المجلس الشعبي البلدي، وا 

لإبطال للمجالس المحلية لأن هذا التمييز يؤدي إلى على المجلس البلدي، وكان لو وحد حالات ا
إضعاف المركز القانوني للمجالس الشعبية البلدية، ونفس الأمر ينطبق على إقرار البطلان 
للمداولات، فما فائدة إحالة إقرار مداولات المجلس الشعبي الولائي إلى المحكمة الإدارية بما أنها 

الوالي مثل مداولات المجالس الشعبية البلدية لتخطى طول  تبطل بقوة القانون، فلو أسندها إلى
 الإجراءات ووحد جهة إقرار البطلان المطلق لمداولات المجالس الشعبية المحلية.

 النسبي: البجلان-2
، وسمي بالبطلان النسبي 1دعما لنزاهة التمثيل الشعبي، وترسيخا لشفافية العمل الإداري 

مكانية عدم إبطالهانسبة إلى إمكانية إبطال المداو  وذلك حسب تعارض المصلحة العامة  ،                        لة وا 
 فتبطل مداولات المجلس ،للهيئات المحلية الإقليمية مع المصلحة الخاصة للمنتخب المحلي

      لدي رها رئيس المجلس الشعبي البضإذا كانت المداولة التي يح ،الشعبي البلدي بطلانا نسبيا

                                                           
 .912محمد الصغير بعلي، الولاية في القانون الإداري الجزائري، مرجع سابق، ص  1
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سواء  ،ضعية تعارض مصالحهم مع مصالح البلديةأو أي عضو من أعضاء المجلس في و 
بأسمائهم الشخصية أو أزواجهم، أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء، إذ يلزم 

الذي يكون في وضعية تعارض مصالح متعلقة به إعلان  القانون رئيس المجلس الشعبي البلدي
شعبي البلدي الذي يكون في وضعية ، ويلزم كذلك عضو المجلس الالمجلس الشعبي البلدي

 .1لرئيس المجلس الشعبي البلدي التصريحمصالح التعارض 
والجهة التي لها صلاحية إبطال هكذا مداولات هو الوالي بقرار معلل، إلا أنه يمكن لرئيس 
المجلس الشعبي البلدي أن يرفع تظلما إداريا، أو دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة 

 .2ن أو رفض المصادقة على المداولةرار الوالي الذي يثبت بطلاضد ق
حكام فلها نفس الأ ،أما بالنسبة لبطلان مداولات المجلس الشعبي الولائي بطلانا نسبيا

 الحالي     من قانون الولاية 00وذلك طبقا للمادة  ،لمجلس الشعبي البلديباوالأسباب الخاصة 
( 90) رداولة وهو الوالي في أجل خمسة عشير بطلان المبما في ذلك الجهة التي تث ،91-10

فع التي اتخذت خلالها المداولة عن طريق ر و  ،التي تلي اختتام دورة المجلس الشعبي الولائييوما 
أمام المحكمة الإدارية قصد إقرار بطلان المداولة أو المداولات التي اتخذت، كما يمكن  ى دعو 

كل منتخب أو كل شخص يدفع الضريبة في الولاية له مصلحة  المطالبة بإبطال المداولة من قبل
ويكون ذلك عن طريق  ،( يوما بعد إلصاق المداولة للإعلان90في ذلك خلال أجل خمسة عشر )

بالتحقيق  وعندما يقوم الوالي ،طلب يتم إرساله برسالة موصى عليها إلى الوالي مقابل وصل استلام
اقتنع أن هناك تعارض بين المصلحة العامة والمصلحة  ىومت ،في هذا الطلب موضوع المداولة

يقوم برفع الدعوى للمطالبة ببطلان المداولة، أو يقوم برفع الدعوى بشأن  ،الخاصة للمنتخب
 منه. 00الحالي لاسيما المادة  م يوضحه المشرع في قانون الولايةالطلب المقدم مباشرة وهذا ما ل

ون الولاية لم يحدد الأجل الذي يرسل فيه الطلب من الملاحظ مما سبق أن المشرع في قان
الضريبة إلى الوالي، وكذلك لم يحدد الجهة التي يثير الوالي أمامها  عقبل المنتخب أو المكلف بدف

والي كون ال تبطلان المداولة وأجل رفع الدعوى، كما أن مسألة اللجوء إلى القضاء تثير إشكالا
ع والذي لا يملك الشخصية المعنوية ولا يتمت الشعبي الولائي، عليه هو المجلس ىوالمدع ،المدعي

بحق التقاضي، فكيف يمكن مقاضاته؟، مما يجعل الوالي بصفته ممثل الولاية أمام القضاء 
                                                           

 .91-99من القانون رقم  01المادة  1
 .91-99من القانون رقم  09المادة  2
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وهو ما يتعارض مع مبادئ القضاء ويخلف العديد من  ،ومدعى عليه في نفس الوقت يكمدع
ح مطالبة المجلس الولائي بإعادة النظر في مداولاته المشاكل الإجرائية، وهذا ما يؤدي إلى اقترا

هة في ا هو الأنسب لتجسيد الشفافية والنز  هذا الأخيربالرغم من أن  ،دون اللجوء إلى القضاء
 .1المداولات عند النظر فيها

 .ثالثا: آلية الحلول
 الحلول هو قيام الهيئة الوصية بمقتضى سلطاتها بأداء عمل هو من صميم الاختصاصات

بهدف سير  ،التي رفضت أو أهملت أو امتنعت عن القيام به ،الموكلة للهيئات الإقليمية المحلية
 .2من أجل تحقيق المصلحة العامة واضطرادالمرافق العامة بانتظام 

ويشترط في الحلول أن يكون مشروعا وذلك بالإثبات الرسمي لامتناع الهيئة المحلية عن 
النص الصريح من القانون على و و إخطار لأداء العمل المعني، أداء العمل، مع توجيه إنذار أ

 .3جواز الحلول في مثل هذه الحالة
من خلال النصوص القانونية التي تجيز للسلطة الوصائية الحلول محل الهيئات الإدارية 

نجد عدة حالات يمكن تقسيمها إلى مجالين نستنتج منها نوعين من الحلول، الحلول  ،المحلية
 المالي.ي والحلول الإدار 
 الحلول الإدارط:-1

س لأن قانون الولاية لم يعطي لرئي ،هذا النوع من الحلول يقتصر على البلدية دون الولاية
إلى  بل أسندت ،المجلس الشعبي الولائي أية صلاحيات ذات طابع تنفيذي في المجال الإداري 

، ة تنفيذيةتناولناها في صلاحياته كهيئالوالي سواء بصفته ممثلا للدولة أو الولاية، كما سبق وأن 
الاختصاصات الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي البلدي في  وتقتصر آلية الحلول الإداري على

ع يمكن للوالي أن يتخذ بالنسبة لجمي ، إذالمجال الإداري سواء بصفته ممثلا للدولة أو البلدية
كينة متعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسالبلديات التابعة للولاية أو بعضها، كل الإجراءات ال

                                                           
 .191-110فارس مزوزي، مرجع سابق، ص  1
"حصيلة وآفاق"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، فرع تحولات الدولة،  أحمد سي يوسف، تحولات اللامركزية في الجزائر 2

 .29، ص 1192 الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو،
 .911عبد الحليم بن مشري، مرجع سابق، ص  3
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العمومية، وديمومة المرفق العام وذلك عندما تمتنع سلطات البلدية عن القيام بذلك خاصة منها 
 .1والخدمة الوطنية والحالة المدنيةالتكفل بالعمليات الانتخابية 

ة ا كانت الإدارة ملزمففي هذا الإطار لا يجوز العمل بسلطة الحلول، ولا تكون جائزة إلا إذ
قانونا بالتصرف في نطاق السلطة المقيدة، أما إذا كانت للجماعات الإقليمية سلطة تقديرية في 

فإنه لا يجوز لسلطة الوصاية ممثلة في الوالي الحلول محلها  ،القرار ومع ذلك امتنعت عنه اتخاذ
د حلول، أي أن يكون القانون قعذار شرط ضروري لقيام سلطة الباعتبار أن الإ ،القرار اتخاذفي 

 .2حددها القانون بالذات نص على الحلول صراحة وفي الأحوال التي
 رقم        من قانون البلدية 921ما نصت عليه المادة أيضا ومن حالات الحلول الإداري 

في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، يلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي  "99-91
خاذ كافة الإجراءات اللازمة بالنسبة للوثائق التي تكتسي أهمية خاصة، لاسيما سجلات الحالة بات

المدنية والمخططات وسجلات مسح الأراضي، والوثائق المالية والمحاسبة التي تبين أن ظروف 
 لإتلاف، في حالة تقصير البلدية، يقرر الوالي الإيداع التلقائي لهذهلالمحافظة عليها تعرضها 
، فيشترط لممارسة الحلول من قبل الوالي في هذا المجال أن يكون "الوثائق في أرشيف الولاية 

إخطاره  نبالرغم م ،هناك إهمال أو عدم التنفيذ ورفضه من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي
 .3ومنحه أجال للقيام بذلك

 ،احدةجهة مركزية و ويرى بعض الفقهاء أنه يجب أن تمارس الرقابة على البلدية من قبل 
تكون أي رقابة ولائية على البلديات، ومن مهام  وألاوهي الوزارة المشرفة على الإدارة المحلية 

موحدة، سمى الفقهاء هذا النوع من الرقابة بالرقابة الإدارية اليات، و يالولاية عندهم التنسيق بين البلد
 .4رقابة يؤدي إلى العديد من العيوبولأن التعدد في ال

 الحلول المالي: -2
ا للحلول ولاية خلافككولكن على مستوى كل من البلدية وال ،يشمل الحلول أيضا الجانب المالي

فعلى مستوى البلدية يضمن الوالي المصادقة على  ،الإداري الذي يقع فقط على مستوى البلدية

                                                           
 .19-99من القانون رقم  911المادة  1
 .920عبد الناصر صالحي، مرجع سابق، ص  2
 .21أحمد سي يوسف، مرجع سابق، ص  3
 .119عتيقة بلجبل، مرجع سابق، ص  4
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     ويت التص حول دون يالميزانية وتنفيذها في حالة حدوث اختلال بالمجلس الشعبي البلدي 
 .1عليها

الشعبي  عندما يصوت المجلس ،على مستوى البلدية الماليأما الحالة الثانية بالنسبة للحلول 
 (90)البلدي على ميزانية غير متوازنة، فإن الوالي يرجعها مرفقة بملاحظاته خلال الخمسة عشر

دي خلال جلس الشعبي البلها لمداولة ثانية للمعيوما التي تلي استلامها إلى الرئيس الذي يخض
        ،ن واز ككككك( أيام، وبعد إعذاره من قبل الوالي، فإذا صوت على الميزانية مجددا بدون ت91عشرة )

( أيام 19أو لم تنص هذه الميزانية على النفقات الإجبارية ولم يتم التصويت عليها خلال ثمانية )
 .2الوالي يا من طرفئالتي تلي تاريخ الأعذار، هنا تضبط تلقا

وعندما يترتب على تنفيذ ميزانية البلدية عجز فإنه يجب عل المجلس الشعبي البلدي اتخاذ 
وضمان توازن الميزانية الإضافية، فإذا لم يتخذ الإجراءات  ،التدابير لامتصاص هذا العجز

 .3التصحيحية اللازمة فإنه يتم ذلك من قبل الوالي
 ،لبلديةاية نجدها ضيقة مقارنة مع الحلول على مستوى أما الحلول المالي على مستوى الولا 

وجعل  ،المجلس الشعبي الولائي جرده قانون الولاية من الصلاحيات التنفيذية وخولها للوالي لأن
 من قانون الولاية 901سلطة الحلول لوزير الداخلية بدلا من الوالي وهذا ما نصت عليه المادة 

مشروع ميزانية الولاية وعرضه على المجلس الشعبي الولائي يتولى الوالي إعداد  " 10-91 رقم
يه الوزير ويوافق عل ،الذي يصوت ويصادق عليه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون 

 ".أعلاه 00المكلف بالداخلية وفقا لأحكام المادة 
يل تسجوجاء قانون الولاية المذكور أعلاه بحالة أخرى من الحلول المالي تتمثل في ال 

التلقائي للنفقات الإجبارية التي لم يصوت عليها المجلس الشعبي الولائي من طرف السلطة 
 الوصية.
والملاحظ هنا أن تطبيق آلية الحلول على المجلس الشعبي الولائي من طرف الوالي ووزير  

 الي.و الداخلية وهو في وضع فاقد للصلاحيات التنفيذية على مستوى الولاية المخولة أساسا لل

                                                           
 .91-99من القانون رقم  911المادة  1
 .91-99من القانون رقم  992المادة  2
 .91-99من القانون رقم  992المادة  3
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 .الفرئ الثالث: الرقابة على الهائة
" لهذه الحلتتمثل الرقابة الإدارية على المجالس المحلية المنتخبة في آلية واحدة وهي " 

المجالس، وسنتناول في هذا الجزء من الدراسة المقصود بهذه الآلية )أولا(، ثم بيان أسبابه )ثانيا( 
 (.ثالثاثم التطرق إلى آثاره )

 .ود بحل المجالس المحليةأولا: المقص
نهاء مهامه بإزالته                                                                                   حل المجالس الشعبية المحلية تعني "القضاء على المجلس المنتخب وا 

 .1قانونيا مع بقاء الشخصية المعنوية للهيئات المحلية قائمة"
ويعني أيضا "إجراء عزل جماعي لأعضاء المجلس البلدي أو الولائي، وآلية وصائية يتم  

هام المجلس الشعبي المحلي بإزالته قانونيا وتجريد أعضائه من الصفة التي بموجبها إنهاء م
 .2يحملونها"
في المواد  91-99 رقم وقد تناول المشرع وسيلة الحل للمجالس المحلية في قانون البلدية 
، حيث يتم 01إلى  20في المواد من  10-91 رقم منه وفي قانون الولاية 09إلى  20من 

 تقرير الوزير المكلف بالداخلية. ي بناءا علىبموجب مرسوم رئاس
 .ثانيا: حالات وأسباب الحل

من  20تم تحديد حالات أو أسباب الحل للمجالس المحلية على سبيل الحصر في المادة  
 في ثمانية حالات التالية: 10-91رقم  من قانون الولاية 29والمادة  91-99رقم  قانون البلدية

 ورية:في حالة خرق أحكام دست-1
عتبر هذه الحالة من الأسباب التي تؤدي إلى حل المجلس الشعبي المحلي، وبما أن تو 

ليس هناك اس بالدستور، فسأعمال المجالس تخضع لرقابة مشددة والتي تعتبر الوسيلة الوحيدة للم
 .3ما يبرر حل المجلس المنتخب

 
 
 

                                                           
 .991مشري، مرجع سابق، ص  بن عبد الحليم 1
 .990ادل بوعمران، مرجع سابق، ص ع 2
 .292-292ص ص فارس مزوزي، مرجع سابق،  3
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 في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس:-2
ن فإنه يتبادر إلى الذهن إلى أ ،إذا تم إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس ففي هذه الحالة

أدى بالجهة القضائية المختصة بإصدار قرار بإلغاء هذا الانتخاب  ،هناك خرق لقانون الانتخاب
 تطبيقا لمبدأ المشروعية.

 في حالة استقالة جماعية لأعضاء المجلس الشعبي الولائي:-3
جلس المحلي استقالتهم بسبب رغبتهم في ترك العضوية ففي هذه إذا قدم جميع أعضاء الم

 الحالة يحل المجلس.
خجارة تم إثباتها أو من جبيعته  لاختلالاتعندما يكون الإبقاء على المجلس مصدرا -4

 وجممنانتهم: انالمساس بمصالح المواجن
ردا، لكن مرا وابين أعضاء المجلس أ الاختلافففي ظل التعددية السياسية فإن مسألة وجود 

ذلك  ويخل ،في حالة إذا أدى الاختلاف إلى عرقلة سير الهيئات المحلية بما في ذلك مجالسهم
 .1لعامة يحل المجلس المحلي المنتخببالمصلحة ا

 عندما يصبح عدد المنتخبان أقل من الأغلبية المجلقة:-5
في حالة  فلاخباستيام عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة وحتى بعد الق
والي وذلك بقرار من ال ،الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء، أو حصول مانع قانوني للمنتخب المحلي

 من قانوني البلدية والولاية. 29طبقا للمادة 
 :بلديات أو ضمها أو تجزئتها ندماجافي حالة -6

ي عنوية للمجالس التعن ضم البلديات أو اندماجها أو تجزئتها زوال الشخصية الم رينج
وبالتالي يتم حلها والقيام بتشكيل أو تكوين المجلس الجديد، وذلك حسب الدائرة  ،كانت قائمة
 .2لجديدة وعدد المقاعد المخصصة لهاالانتخابية ا

 في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصاب المجلس المنتخب:-7
المجلس المنتخب، خاصة وفي ظل فكل الظروف مهما كانت طبيعتها تحول دون تنصيب 

 التعددية الحزبية تحدث صراعات ونزاعات بين مختلف الأعضاء من أحزاب متعددة.
 

                                                           
 .122عادل بوعمران، مرجع سابق، ص  1
 .290فارس مزوزي مرجع سابق، ص  2
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 في حالة خلافات خجارة بان أعضاء المجلس الشعبي:-8
لي وبعد إعذار يوجهه الوا ،وهذه الخلافات تؤدي إلى إعاقة السير العادي لهيئات البلدية

من قانون البلدية  0الفقرة  20طبقا للمادة  المجلس الشعبي البلدي دون استجابة له هنا يتم حل
 .المذكور أعلاه
 .الــحــــــــــل ثالثا: آثــــــار

يكون بموجب  سواء بلدي أو ولائي، المجلس الشعبي المحلي ن حلأ سبق القولكما  
النسبة ب ينطبق مرالأ نفسو  بالداخلية،وزير المكلف لككككا من تقرير بناء على، و مرسوم رئاسي

 .1لتجديده
( أيام التي تلي حل 91في حالة حل المجلس الشعبي البلدي، يعين الوالي خلال العشرة ) 
 توكل لهم مهمة تسيير شؤون البلدية وتنتهي مهامهم ،عند الاقتضاء متصرفا ومساعدين المجلس

عبي البلدي لمجلس الشبقوة القانون بمجرد تنصيب المجلس الجديد، حيث تجري انتخابات تجديد ا
( أشهر ابتداء من تاريخ الحل، ولا يمكن بأي حال من 10المحلي خلال أجل أقصاه ستة )

 .2نة الأخيرة من العهدة الانتخابيةالأحوال، إجراؤها خلال الس
وفي حالة حل المجلس الشعبي الولائي يعين الوزير المكلف بالداخلية بناءا على اقتراح  

( أيام التي تلي حل المجلس مندوبية ولائية لممارسة الصلاحيات 91عشرة )خلال ال ،من الوالي
إلى حين تنصيب المجلس الجديد، وتنتهي مهمة المندوبية الولائية بقوة القانون فور  ،المخول إياها

تنصيب المجلس الشعبي الولائي الجديد، وبعد ذلك تجرى انتخابات تجديد المجلس الشعبي الولائي 
إلا في حالة المساس الخطير  ،من تاريخ الحل ابتداء( أشهر 12ل أقصاه ثلاثة )المحل في أج

 .3حوال إجراؤها خلال السنة الأخيرةبالنظام العام، ولا يمكن بأي حال من الأ
 
 

                                                           
 .10-91من القانون رقم  20والمادة  ،91-99من القانون رقم  20المادة  1
 ،1190مارس  19المؤرخ في ، 912-90مرسوم التنفيذي رقم من ال 2، والمادة 91-99القانون رقم  من 21، 29المادتين  2

 .1190مارس  12، المؤرخة في 99العدد  ج.ر.ج.ج.د.ش،الذي يحدد كيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلة، 
 .912-90من الرسوم التنفيذي رقم  2، والمادة 10-91من القانون رقم  01، 21المادتين  3
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جراء والتي تعيق إ ،في حالة الظروف الاستثنائية أو حالة المساس الخطير بالنظام العام 
ية، يقوم الوالي بتقديم اقتراحا معللا إلى الوزير المكلف بالداخلية انتخابات تجديد المجالس المحل

بتأجيلها، وبناء على ذلك يتخذ مجلس الوزراء قرار تأجيل تجديد المجالس المحلة إلى أجل لاحق 
 .1لانتخاباتيوافق تنظيم ا

رستها اإن الرقابة الوصائية لها أهمية بالغة من أجل تحقيق الشفافية والمشروعية إذا تمت مم
ية متناسبة مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياس التي تكون ، و والتنظيماتطبقا للقوانين 

تتعدد أوجه وأجهزة الرقابة بصورة مكلفة مغالى فيها، لأن  ألاللهيئات المحلية ومدروسة، أي 
صفة عامة من ب وهذا لحماية إدارة الجماعات المحلية ،2الرقابةكثرتها تتنافى ومبدأ اقتصاديات 

ي تخلفها فيتقدمها الفساد الإداري الذي يساهم  ،الظواهر السلبية التي تؤثر على الأداء والجودة
 .3ويكبح تقدمها وتطويرها

ع بنية يجب وض ،ولتحقيق التقدم في أداء الجماعات المحلية وبالأخص مجالسها المنتخبة 
لة عملية لتنصيب هذه الهيئات والمهام المخو  قانونية مدروسة بداية من عملية الانتخابات إلى آخر

لها والرقابة عليها، مع مراعاة الظروف التي يعيشها المجتمع الجزائري، وكذلك حالة عدم 
الاستقلالية والتبعية أمام السلطة، أو الأحزاب السياسية وكذلك إشراك المجتمع المدني في عملية 

دارة المجالس المحلية بناء في إعداد وتنفيذ المخططات ومراقبتها بما الذي له دور  ،                             تسيير وا 
، ومنها تحقيق المصلحة العامة 4راشدة محلية ةيضمن النزاهة والشفافية، وتأسيس فعلي لبناء حكام

لمية وتحقيق الأهداف المحلية بالطرق القانونية الع ،للمجتمع المحلي وتدعيم القدرة الذاتيةالمحلية 
التكامل بين المجالس المحلية المختلفة والاستفادة من خبرات   مما ينتج عنه تحقيق ،والمنهجية

                                                           
 .912-90من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة  1
 .001، ص 1111الدار الجامعية للنشر، مصر،  ب.ط، طارق المجذوب، الإدارة العامة، 2
م إداري، دكتوراه، تخصص تنظيالإسماعيل فريجات، آليات تطوير الجماعات الإقليمية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  3

 .211، ص 1111-1191 الجزائر، بسكرة، ،عة محمد خيضركلية الحقوق والعلوم السياسية، جام
نيل شهادة مقدمة ل أطروحة، المغرب-الجزائر-تونس المغاربيةبوطيب بن ناصر، المجالس المنتخبة والمجتمع المدني في الدول  4

، 1190-1192بسكرة، الجزائر،  ،الدكتوراه، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر
 .121ص
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، ذلك أن اللامركزية الإقليمية لا يعني شكلا من أشكال الاستقلال عن الدولة، 1البعض في التسيير
 .2أشكال التميز في الدولة بل شكلا من

 
 
 

      
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ناصر عبد المولى عبد الحميد رشوان البص، التكامل بين المجالس الشعبية المحلية والتنفيذية في مواجهة بعض المشكلات  1

 .199-191ص ص ، 1199 ب.ب.ن، دار العلم والايمان للنشر والتوزيع،ب.ط، البيئية، 
 .919ص ، ب.س.ن،دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر ب.ط، مصطفى أبو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري، 2
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وفي الختام نقول أن المجالس الشعبية المحلية تكتسي أهمية بالغة، فهي القاعدة واللبنة 
الأساسية للدولة ولنظامها السياسي خاصة عند تكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية، فهي الوحيدة 

 التي تعبر عن إرادة الشعب على المستوى المحلي.
اولناه في الدراسة نخلص إلى مجموعة من النتائج ثم تتبعها جملة من ومن خلال ما تن

والتوصيات وفقا لتدرج الخطة المتبعة في دراسة موضوعنا، وعلى ضوء ذلك توصلنا  الاقتراحات
 إلى نتائج نلخصها على النحو التالي:

   ة. ب                                                                   المشرع الجزائري أسلوب الانتخاب لتشكيل المجالس الشعبية المحلية المنتخ      تبنى    . 1
تطرق المؤسس الدستوري الجزائري إلى إجراءات الترشح والشروط الواجب توفرها والسبل   .2

أثناء الحرمان من التمتع به، ولكن لم يتطرق إلى تعريفه مع فتح باب  يسلكهاالتي يمكن أن 
 الترشح لكل الأحزاب السياسية وهذا بعد تبني التعددية الحزبية.

من الأمر  900العلمي بشكل كاف إلا ما جاء في المادة لم يتناول المشرع شرط المؤهل   .3
مترشحي القائمة على الأقل مستوى تعليمي جامعي،  (9/2)ثلثلحيث اشترطت أن يكون  19-19

أنه لا بد من ذكر المستوى التعليمي لكل مترشح في التصريح  900وكذلك ما ذكرته المادة 
    بالترشح.
وعة من التعديلات، منها رفع نسبة مشاركة المرأة أي بمجم جاء قانون الانتخابات الجديد  .4
الترشيحات  (9/1)وأن تخصص على الأقل نصف  ،بدأ المناصفة بين النساء والرجاللم ةمراعا

سنة، مع العلم أن شرط المناصفة لا يطبق إلا في  (21) للمترشحين الذين تقل أعمارهم أربعون 
 نسمة. (11.111)عشرين ألف  التي يساوي عدد سكانها أو يزيد عن البلديات
قائمة المفتوحة على اليتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي عن طريق الاقتراع النسبي   .5

المتعلق  19-19 يلي دون مزج، وهذا من بين التعديلات التي جاء بها الأمر رقموبتصويت تفض
 بالانتخابات.
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 محلي بوضع نظامها الداخلي بكلمنح المشرع الاستقلالية لكل لجنة من لجان المجلس ال  .6
 مما يخلق نوعا من عدم التوازن بين اللجان. ،حرية والمصادقة عليه

مراعاة التركيبة السياسية للمجالس الشعبية المحلية في تشكيل اللجان لضمان استقرار   .7
 .الانسدادهذه الهيئات وتفادي حالات 

رئيس ة ي وجهاز تنفيذي برئاسيتم تسيير المجلس الشعبي البلدي عن طريق جهاز تداول  .8
المجلس الشعبي البلدي، أما تسيير المجلس الشعبي الولائي تسند إلى جهاز تداولي يتشكل من 

نده إلى الوالي، حيث يختلف مركزه القانوني عن ، أما الجهاز التنفيذي فأسكل أعضاء المجلس
 المركز القانوني لرئيس الجهاز التنفيذي على مستوى البلدية.

نفسه عندما اشترط أن يكون النصاب القانوني لسير أعمال  للمشرعل هناك تناقض نسج  .9
المجالس المحلية من خلال الدورات بالأغلبية المطلقة في الاستدعاء الأول، أما إذا لم يكتمل 
النصاب ففي الاستدعاء الثاني تكون المداولات صحيحة حتى ولو كان عدد الأعضاء أقل من 

فتح يواعتبارها شكلية فقط وهذا  ،مساس بمصداقية المداولات وكل الأعمال النصف، وهذا يعتبر
د وبالتالي إهمال وغياب لتجسي ،مبررة في كل جلسات أعمال الهيئةال غيرالمجال أمام الغيابات 

 إرادة الشعب.
عدم الموازنة بين مداولات المجالس الشعبية البلدية والولائية، أن الأولى جعلها القانون   .11
مة ومقيدة، أما الولائية جعلها اختيارية وهذا حسب الصيغة التي استعملها في المواد القانونية ملز 

 التي نصت على ذلك.
نسجل أن الاختصاصات الموكلة للمجالس الشعبية المنتخبة المحلية واسعة في جميع   .11

مجالس لوأوردها بشكل عام ولم يقم بتصنيفها إلى اختصاصات تابعة ل ،المجالات والميادين
 المحلية، ومنها التابعة للدولة مثل ما فعل لصلاحيات الهيئات التنفيذية.

منح المشرع الجزائري لرئيس المجلس الشعبي البلدي اختصاصات بصفته ممثلا للبلدية   .12
ي في حين أن رئيس المجلس الشعب ،عمالهكنه من صلاحية التقرير والتنفيذ لأوالدولة، كما م

وأسند  ،إلا ما يتعلق بتنظيم المداولات والاجتماع بشأنها فقط ،الصلاحياتالولائي جرده من هذه 
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الاختصاصات المتعلقة بالهيئة التنفيذية على مستوى الولاية للوالي بصفته ممثلا للولاية والدولة 
وله سلطة التنفيذ، فما فائدة انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي ما دام الوالي )معين( أسندت 

 ؟لصلاحيات على غرار رئيس المجلس الشعبي البلديله كل ا
تخضع المجالس الشعبية المحلية المنتخبة للرقابة الوصائية سواء على أعضائها أو   .13

أعمالها وعلى المجلس المنتخب كهيئة، وهذا لضمان المشروعية والنزاهة وتحقيق وحدة الدولة 
 الشفافية. وعدم خروج الهيئات المحلية عن أهدافها الفعلية وتحقيق

نسجل في الرقابة على الأعضاء أن المشرع لم يراعي فكرة التوازن بين المنتخب البلدي   .14
والإقصاء وحق الدفاع أثناء الإقالة، إضافة إلى ذلك أن المشرع لم  التوقيفوالولائي في أسباب 

في الإقالة  ا، وقام بالتمييز بينهموالتوقيفيميز بين العضو المنتخب والرئيس في حالة الإقصاء 
 وفي أسبابها.

 ،الحلول في المجالس الشعبية البلدية تختلف عنها في المجالس الشعبية الولائية سلطة  .15
من نوع الحلول والحالات التي يتضمنها كل نوع، ولا تتجسد آلية الحلول إلا إذا كانت الإدارة 

                                                            ملزمة بالتصرف في نطاق السلطة المقيدة أي منصوص عليه قانونا .
 حظ أن المشرع الجزائري جعل آلية الحلول على المجلس الشعبي الولائي من طرفنلا  .16

ع مجرد من الصلاحيات التنفيذية على مستوى الولاية والمخولة الوالي ووزير الداخلية، وهو في وض
 أساسا للوالي.

أي  ،نسجل على حالات الحل للمجالس المحلية أن هناك حالات غير محددة ومضبوطة  .17
لفاظ فضفاضة مما يؤدي إلى الصعوبة في معرفة بعض الظروف والأسباب هل أنها استعمال أ

 ؟تؤدي إلى حل المجلس المحلي أم لا
وجه إيجابي يتمثل في رقابة الأعمال الناتجة عن عدم كفاءة  ،ائية لها وجهانالرقابة الوص  .18

ون ي إطار القانالمنتخب المحلي، وعدم استقرار المجالس المحلية لضمان المشروعية والعمل ف
تقلالية سفي جميع الجوانب، في حين لها وجه سلبي يتمثل في شدتها والقضاء على مبدأ الا
                                                                              للهيئات المحلية، وا ضعاف مركزها القانوني، وذلك بسبب المحافظة على وحدة الدولة.
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من خلال ما سبق التطرق إليه من النتائج يمكن سرد الاقتراحات والتوصيات التي توصلنا 
 ها كما يلي:إلي

صول على حعلى جميع المترشحين لل علميةنقترح على المشرع الجزائري اشتراط كفاءات   .1
لضمان الكفاءة في التسيير والقضاء على  ،منتخب محلي كفوء سواء الرئيس أو الأعضاء

 الشعبوية.
مواد الخاصة بالمنظومة القانونية المحلية بشكل دقيق ومضبوط، وتفسير النقترح وضع   .2

      من الأمر 0الفقرة  992لتجنب الغموض مثل ما جاء في المادة  وفضفاضما هو عام  كل
 .19-19رقم 

 بما 91-99 رقم إعادة النظر في عدد نواب المجالس الشعبية البلدية في قانون البلدية  .3
 ومراعاة التنسيق بين القوانين بصفة عامة. ،يتماشى وقانون الانتخابات

ري إعادة النظر في مسألة الغيابات في دورات المجالس المحلية، نهيب بالمشرع الجزائ  .4
ية مع توقيع جزاءات تأديب ،وجعل الحضور إلزامي لضمان مصداقية المداولات والقرارات المتخذة

 على كل غياب غير مبرر.
ضرورة التوازن بين المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية في الأحكام خاصة   .5
                                                                     والتي تصلح أن تطبق لكلا المجلسين، وا عادة النظر في التناقضات الموجودة  ،المتشابهة منها

 .مع تحديث النصوص القانونية التي لها علاقة بهذه المجالس في المواد القانونية
                                                                      وضع نظام داخلي موحد للجان المجالس المحلية لتفادي الفوضى وضمان الوحدة.    . 6
ق اسية للمجالس الشعبية المحلية أثناء تشكيل اللجان لتحقيإعادة النظر في التركيبة السي  .7

 .الانسدادالاستقرار لها، وتفادي الخلافات وحالات 
ضرورة الموازنة في إلزامية المداولة في الجلسات المغلقة للمجالس المحلية دون جعل   .8

 إحداهما إلزامية والأخرى اختيارية.
 ح في التطبيق.إعادة ضبط المفاهيم الفضفاضة لضمان الوضو   .9
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ئات كهيئة تداولية مثل صلاحيات الهي المحلية الشعبية نقترح ضبط صلاحيات المجالس  .11
 .التنفيذية سواء على المستوى المحلي أو على مستوى الدولة

لا تتعارض مع مبدأ ، لكي نقترح إعادة النظر في الرقابة الوصائية على المجالس  .11
 المحلية. الاستقلالية الذي منحه المشرع للهيئات

إعادة النظر في المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي الولائي والاعتراف له بسلطة   .12
 التنفيذ، وسلطة الحلول المزدوجة الممارسة عليه من طرف الوالي ووزير الداخلية.

                                                                  ضرورة اشراك الرقابة القضائية إلى جانب الرقابة الوصائية بشكل موسع.    .  13
التقنية والإدارية في عملية التسيير المحلي وتجسيد بما يسمى  إدخال كل الوسائل الحديثة  .14

بالإدارة المحلية الإلكترونية لضمان الجودة في الخدمات، مع توفير تكوين مستمر للمنتخبين مثلهم 
 مثل الموظفين.

دستورية للمجالس المحلية لرفع من مركزها القانوني لضمان الضمانات ال لابد من تفعيل  .15
 ا وأهداف ممثليها.تحقيق أهدافه
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  ر     لمصاد      أولا: ا
              القرآن الكريم  . 1
                النصوص الرسمية:  . 2
          الدساتار:    . أ
سبتمبر  91، المؤرخ في 9102دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  .1

 .9102سبتمبر  91، المؤرخة في 02، العدد ج.ر.ج.ج.د.ش، 9102
نوفمبر  11، المؤرخ في 9100دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  .2

 .9100نوفمبر  12، المؤرخة في 12، العدد ج.ر.ج.ج.د.ش، 9100
فيفري  12، المؤرخ في 9191دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  .3

 .9191مارس  19 في ، المؤرخة11، العدد ج.ر.ج.ج.د.ش، 9191
نوفمبر  19، المؤرخ في 9110دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  .4

، المعدل والمتمم بموجب 9110ديسمبر  19، المؤرخة في 00، العدد ج.ر.ج.ج.د.ش، 9110
المؤرخة في  ،10، العدد ج.ر.ج.ج.د.ش، 1111أفريل  91، المؤرخ في 12-11القانون رقم 

، 1119نوفمبر  90، المؤرخ في 91-19، والمعدل بموجب القانون رقم 1111أفريل  92
القانون  ، المعدل والمتمم بموجب1119 نوفمبر 90، المؤرخة في 02، العدد ج.ر.ج.ج.د.ش

، المؤرخة في          92، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 1190مارس  10، المؤرخ في 19-90رقم 
، المؤرخ في         221-11لمرسوم الرئاسي رقم ، المعدل والمتمم بموجب ا1190مارس  10
  .1111ديسمبر  21، المؤرخة في 91، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 1111ديسمبر  21

                     ب. القوانان العضوية:
، المتعلق بنظام الانتخابات، 1191جانفي  91، المؤرخ في 19-91القانون العضوي رقم   .1

 .1191جانفي  92، المؤرخة في 19، العدد ج.ر.ج.ج.د.ش
، الذي يحدد كيفيات توسيع 1191جانفي  91، المؤرخ في 12-91القانون العضوي رقم   .2

 92، المؤرخة في 19، العدد ج.ر.ج.ج.د.شحظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، 
 .1191جانفي
، المتعلق بنظام الانتخابات، 1190أوت  10، المؤرخ في 91-90القانون العضوي رقم  .3

 .1190أوت  19، المؤرخة في 01عدد ، الج.ر.ج.ج.د.ش
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، المتضمن القانون العضوي المتعلق 1119مارس  91، المؤرخ في 19-19الأمر رقم   .4
 .1119مارس  91، المؤرخة في 90العدد  ج.ر.ج.ج.د.ش،بالانتخابات، 

                     ج. القوانان العادية:
، المتضمن قانون البلدية، 9111أفريل  10، المؤرخ في 19-11القانون رقم   .1

 .9111أفريل  99، المؤرخة في 90، العدد .ر.ج.ج.د.شج
، المتضمن قانون الولاية، 9111أفريل  10، المؤرخ في 11-11رقم القانون  .2

 .9111أفريل  99، المؤرخة في 90، العدد ج.ر.ج.ج.د.ش
، المتضمن قانون البلدية، 1199جوان  11، المؤرخ في 91-99القانون رقم   .3

 .1199جويلية  12مؤرخة في ، ال20، العدد ج.ر.ج.ج.د.ش
المتضمن قانون الولاية، ، 1191فيفري  19، المؤرخ في 10-91القانون رقم   .4

 .1191فيفري  11، المؤرخة في 91، العدد ج.ر.ج.ج.د.ش
        الأوامر:  . د
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 9100جوان  19، المؤرخ في 900-00الأمر رقم   .1

          ، المعدل والمتمم بالأمر رقم9100جوان  91خة في المؤر  ،91، العدد ج.ر.ج.ج.د.ش
جانفي  21المؤرخة في  ،11، العدد ج.ر.ج.ج.د.ش، 9109جانفي  12، المؤرخ في 09-91

، ج.ر.ج.ج.د.ش، 1190مارس  10المؤرخ في  ،10-90، المعدل والمتمم بالقانون رقم 9109
 .1190مارس  11، المؤرخة في 11العدد 
، نية، المتعلق بالحالة المد9101فيفري  91، المؤرخ في 11-01الأمر رقم   .2

       ، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم9101فيفري  10، المؤرخة في 19، العدد ج.ر.ج.ج.د.ش
أوت  11، المؤرخة في 21، العدد ج.ر.ج.ج.د.ش، 1192أوت  11، المؤرخ في 92-19

1192. 
                   المراسيم الرئاسية:    . ه
، المتضمن تنظيم 1190سبتمبر  90، المؤرخ في 120-90رقم  المرسوم الرئاسي  .1

، المؤرخة في           01د ، العدج.ر.ج.ج.د.شويضات المرفق العام، فالصفقات العمومية وت
 .1190سبتمبر  11
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                    المراسيم التنفاذية:  . و
، المتعلق بالتصريح 1191سبتمبر  10 ، المؤرخ في221-91المرسوم التنفيذي رقم   .1

، المؤرخة 01، العدد ج.ر.ج.ج.د.شنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، بالترشح لا
 .1191سبتمبر  91في 

، المتعلق باستمارة 1191سبتمبر  10، المؤرخ في 222-91المرسوم التنفيذي رقم   .2
اب التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية تاكت

 .1191سبتمبر  91المؤرخة في  ،01، العدد ج.ر.ج.ج.د.شوالولائية، 
، المتضمن النظام 1192مارس  90، المؤرخ في 910-92المرسوم التنفيذي رقم   .3

              ، المؤرخة في90، العدد ج.ر.ج.ج.د.ش الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي،
 .1192مارس  90

، المتضمن النظام الداخلي 1192جوان  99، المؤرخ في 190-92المرسوم التنفيذي رقم   .4
 .1192جوان  12، المؤرخة في 21، العدد ج.ر.ج.ج.د.شالنموذجي للمجلس الشعبي الولائي، 

، الذي يحدد كيفيات 1190مارس  19، المؤرخ في 912-90المرسوم التنفيذي رقم   .5
       ، المؤرخة في99، العدد ج.ج.د.ش                                  بية البلدية والولائية المحل ة، ج.ر.تجديد المجالس الشع

 .1190مارس  12
، المتضمن إعادة تنظيم 1111ديسمبر  19، المؤرخ في 209-11المرسوم التنفيذي رقم   .6

 .1111ديسمبر  92، المؤرخة في 00د ، العدج.ر.ج.ج.د.شمكتب حفظ الصحة البلدي، 
   :         القرارات   . 3
 حستمارة التصريح بالترشلاميزات التقنية م، المحدد لل1191سبتمبر  19القرار المؤرخ في   .1

، العدد شج.ر.ج.ج.د.لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،  في قوائم المترشحين
 .1191سبتمبر  91، المؤرخة في 01

               ثانيا: المراجع
  :                    الكتب باللغة العربية    . 1
                الكتب المتخصصة:  . أ
، ديوان المطبوعات 1المحلية بالجزائر، ط جعفر أنس قاسم، أسس التنظيم الإداري والإدارة  .1

 .9199الجامعية، الجزائر، 
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دراسة  –جمال الدين دندن، آليات ووسائل ضمان العملية الانتخابية في التشريع الجزائري   .2
المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية المتعلقة  19-91على ضوء القانون العضوي رقم 

 .1192للنشر والتوزيع، القبة القديمة، الجزائر، ، ب.ط، دار الخلدونية -به
، ديوان المطبوعات الجامعية، 1حسين مصطفى حسين، الإدارة المحلية المقارنة، ط  .3

 .9191الجزائر، 
، 9حمدي سليمان سحيمات القبيلات، الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية، ط  .4

 .9119دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 
، دار الراية للنشر والتوزيع، 9زاهر عبد الرحيم عاطف، الرقابة على الأعمال الإدارية، ط  .5

 .1111عمان، الأردن، 
، دار ب.طسعد مظلوم العبدلي، الانتخابات ضمانات حريتها ونزاهتها )دراسة مقارنة(،   .6

 .1111لة، الأردن، جد
وعات مخبر الاجتهاد القضائي ط، مطبالأعمال الإدارية ومنازعاتها، ب.ي الزين، ر ز ع  .7

 .1191وأثره على حركة التشريع، بسكرة، الجزائر، 
علاء الدين عشي، والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري دراسة وصفية تحليلية،   .8
 .ب.س.ن، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، ب.ط
  .    1119                         ل للنشر والتوزيع، الأردن،          ، دار وائ 1                                  علي خطار شطناوي، الإدارة المحلية، ط    . 9
  .    1191                                ، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  9                                 عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، ط    .  11
 .1191، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 9عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، ط  .11
        ع، ككط، دار الهدى للنشر والتوزيالبلدية في التشريع الجزائري، ب.عادل بوعمران،   .12

 .1191عين مليلة، الجزائر، 
ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، في الهيئات المحلية، ب. عمر صدوق، دروس  .13

9199. 
ر ط، دا.كمال دمدوم، رؤساء المجالس الشعبية البلدية ضباطا للشرطة القضائية، ب  .14

 .1112هومة للنشر والتوزيع، بوزريعة، الجزائر، 
وجيز في الجماعات المحلية والإقليمية، ب.ط، دار بلقيس للنشر، كمال محمد الأمين، ال  .15
 .ب.س.نالبيضاء، الجزائر،  أدار
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ط، ديوان المطبوعات الجامعية، يم الإداري للجماعات المحلية، ب.لخضر عبيد، التنظ  .16
 .ب.س.نالجزائر، 

شر نط، دار العلوم للفي القانون الإداري الجزائري، ب.محمد الصغير بعلي، الولاية   .17
 .1192والتوزيع، عنابة، الجزائر، 

ناصر عبد المولى عبد الحميد، رشوان البص، التكامل بين المجالس الشعبية المحلية   .18
ط، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع، هة بعض المشكلات البيئية، ب.والتنفيذية في مواج

 .1199، ب.ب.ن
ن، قالمة، الجزائر، .د.، ب1، ط9، ج-التنظيم الإداري  –ناصر لباد، القانون الإداري   .19

1119. 
               الكتب العامة:     . ب
الجامعية، ، ديوان المطبوعات 2ت الإدارية، طأحمد محيو، محاضرات في المؤسسا  .1

 .9190، ب.ب.ن
نشاط ال-التنظيم الإداري )الإداري سعيد بوعلي، نسرين شريقي، مريم عمارة، القانون   .2

 .1119لبيضاء، الجزائر ،دار اأ ، دار بلقيس للنشر،0ط  ،الإداري(
ب.ط، دار الفكر  ،مقارنةدراسة  الإداري سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون   .3
 .9110مصر، العربي،
صالح بلحاج، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى   .4

 .1191اليوم، ب.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،
 .1111العامة، ب.ط، الدار الجامعية للنشر، مصر ، الإدارةوب، ذطارق المج .5
 .، ب.ط، دار ريحانة، الجزائر، ب.س.نالإداري عمار بوضياف، الوجيز في القانون  .6
، ديوان المطبوعات الجامعية، 0، ط9ج، -الإداري النظام -الإداري عمار عوابدي، القانون  .7

 .9111الجزائر،
الجزائري، ب.ط، مطبعة عمار قرفي، باتنة،  الإداري نون فريدة قصير مزياني، مبادئ القا  .8

 .1119الجزائر،
، مطبعة سخري، الوادي، 9، ط9، جالإداري القانون  فريدة قصير مزياني،  .9

 .1199الجزائر،
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، ديوان المطبوعات 0، ط2صديق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، جفوزي أو   .11
 .1119الجامعية، الجزائر، 

ط، دار العلوم للنشر .، ب-التنظيم الإداري  –صغير بعلي، القانون الإداري محمد ال  .11
 .1111والتوزيع، عنابة، الجزائر، 

ط، دار العلوم للنشر ي الجزائري، ب.محمد الصغير بعلي، النظام القضائي الإدار   .12
 .1111والتوزيع، عنابة، الجزائر، 

، منشورات الحلبي ب.طاري، محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإد  .13
 .1112الحقوقية، لبنان، 

ط، دار بلقيس للنشر، دار .محمد ضويفي، شرح قانون الحالة المدنية الجزائري، ب  .14
 .1191البيضاء، الجزائر، 

ط، دار الجامعة الجديدة، .مصطفى أبو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري، ب  .15
 ن..س.الإسكندرية، مصر، ب

الصرايرة، القانون الإداري )مبادئ القانون الإداري، التنظيم الإداري، مصلح ممدوح   .16
 .1191، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 9، ط9الضبط الإداري، المرفق العام(، ج

 .9111، فاس، المغرب، ، ب.د.ن1، ط-دراسة مقارنة–مليكة الصروخ، القانون الإداري   .17
، دار المجدد للنشر والتوزيع، الجزائر، 1نون الإداري، طناصر لباد، الأساس في القا  .18

1199. 
                         الكتب باللغة الفرنسية:    . 2

1. Marie Christine, Droit administratif, 6 éme édition, Gaulino edition, Framce, 

2002. 

 الرسائل العلمية:  .3
 أجروحات الدكتوراه: .أ
بدأ خبة بين دعم الحق ومخالفة مأحمد عسيري، تعزيز حق تمثيل المرأة في المجالس المنت  .1

المساواة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص حقوق وحريات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .1119-1111جامعة أدرار، الجزائر، 
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إسماعيل فريجات، آليات تطوير الجماعات الإقليمية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل   .2
 ،إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضردكتوراه، تخصص تنظيم الشهادة 

 .1111-1191بسكرة، الجزائر، 
بوطيب بن ناصر، المجالس المنتخبة والمجتمع المدني في الدول المغاربية تونس،   .3

، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق همقدمة لنيل شهادة الدكتورا  أطروحةالجزائر، المغرب، 
 .1190-1192بسكرة، الجزائر،  ،جامعة محمد خيضروالعلوم السياسية، 

         شوقي يعيش تمام، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي  .4
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون دستوري، كلية -، تونس، المغربالجزائر–

 1192-1192ة، الجزائر، بسكر  ،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر
عادل ذبيح، تشكيل المجالس المنتخبة وأثره على عملها، أطروحة مقدمة لنيل شهادة   .5

بن يوسف بن خدة،  9ئرالدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق سعد حمدين، جامعة الجزا
 .1199-1190الجزائر، 
ة لنيل شريع الجزائري، أطروحعبد المجيد سلامة، النظام القانوني للمنتخب المحلي في الت  .6

 .1191-1199بن يوسف بن خدة، الجزائر،  9شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
فارس مزوزي، المركز القانوني للمجالس الشعبية المحلية في التشريع الجزائري، أطروحة   .7

الحاج  السياسية، جامعةمقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص إدارة محلية، كلية الحقوق والعلوم 
 .1111-1191، باتنة، الجزائر، 9لخضر باتنة 

فريدة مزياني، المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع   .8
 ،الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون، كلية الحقوق، جامعة منتوري 

 .1110قسنطينة، الجزائر، 
يدية عليم، المجالس المحلية في القانون الجزائري: بين الانتخاب والاستقلالية، أطروحة ل  .9

لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .1191-1199بجاية، الجزائر،  ،عبد الرحمان ميرة

                ي ظل النظام الدستوري الجزائري هاشمي مولاي، المجالس الشعبية المنتخبة ف  .11
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، فرع القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم  أطروحة"، "المبدأ والتطبيق

 .1190-1192تلمسان، الجزائر،  ،السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد
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                  مذكرات الماجستار:  . ب
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 الملخص

هي و  تعتبر المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أهم الهيئات في الدولة، والنظام اللامركزي،
فضاء للمشاركة الشعبية، لأنها تتشكل عن طريق أسلوب الانتخابات والتي تحقق ما يسمى بالرقابة 
الشعبية، إلى جانب تحقيق الديموقراطية التشاركية وتلبية حاجيات السكان المحلية، وضمان 

 استقلاليتها، وهذا ما يستوجب تمتعها بمركز قانوني خاص وتدعيمه.
أولى المشرع لها عناية خاصة من خلال منظومتها القانونية التي تحدد ونظرا لأهميتها فقد 

دارتها وممارسة الرقابة عليها، إلا أن ذلك لا ينفي النقائص                                                                                       لنا كيفية تشكيلها وتنظيمها وا 
والإشكالات التي تعاني منها وتعرقل مسار تحقيق أهدافها، وللقضاء عليها يجب دعم هذه المجالس 

الأصعدة، من خلال نظامها القانوني لتحقيق الحكامة والرشادة للمجالس وترقيتها على جميع 
 الشعبية المحلية المنتخبة.

 
 

 

Abstract: 
The elected local people’s councils are considered the most important bodies in 

the state, and the decentralized system, and it is a space for popular participation, 

because it is formed through the election method, which achieves the so-called 

popular control, in addition to achieving participatory democracy and meeting the 

needs of the local population, and ensuring its independence, and this is what 

requires its enjoyment of a legal status special and reinforced. 

In view of its importance, the legislator has paid special attention to it through 

its legal system, which determines for us how to form, organize, manage and 

exercise control over it. However, this does not negate the shortcomings and 

problems that it suffers from and obstruct the path of achieving its goals. To 

eliminate them, these councils must be supported and promoted at all levels, from 

Through its legal system to achieve the governance and guidance of the elected local 

popular councils. 
 


